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  ـ داءــــــهالإ ـ
  

  واضع تأهدي هذا العمل الم
 وأرجــــو مــــن الله أن يكــــون خالصــــا لوجهــــه الــــدي الكــــريمينإلى روح و

  .عليه ما إنه ولي ذلك والقادر تهزان حسناالكريم وأن يجعله في مي
ة حرسـه الله  شيخ أخي الكريم إدريس حناكوكو حمزلة اليوإلى فض

الـذي كـان بجـانبي طيلـة الطريـق      فيـه  لنـا  وبـارك  على طاعة الله وأطال عمره 
وجميـع أفـراد العائلـة وكـل      ومنحنى كل ما في وسعه لأتعلم خير العلـوم 

عالى أن يوفقنا بمـا فيـه الخـير و    وأسأل الله ت من ساعدني من الأحباب والأصدقاء
   .سعادة في الدنيا والآخرةال
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  التــــــــــــــشــكرات
  يلزمني أن أوجه جزيل شكري وتقديري

مـن وزارةِ التعلـيم العـالي    : المراكزِ الوطنيِّة للتعلـيم  وإلىعامة إلى الأم الحنون الجزائر المحبوبة 
والبحث العلمي بالجزائر، وخاصةً إدارة شؤون الطلبة الأجانب فيها والـديوان الـوطني   

  . للخدمات الجامعية
شـيخي الـدكتور مصـري مـبروك      المخلـص الفـائق إلى السـيد   بشكري وتقـديري   وأخص

الذي كان لي مشرفا مثاليا ومرشدا صائبا على الله حرسه الله وأطال عمره على طاعة 
  .هذا البحث

وإدارتَها وعُمّالَهـا وخاصـة    وتقديري وعرفاني لكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر
 .أساتذتها
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  بسم االله الرحمان الرحيم

  والصلاة والسلام علي رسول االله

  وبعد

  ملخص لقانون الأسرة المالي وهذا

قانونا بشأن  1962برایر ف 3هوریة مالي بتاریخ لقد أقرت الجمعية الوطنية لجم       

وقد أصدر رئيس الحكومة بناء علي دستور الزواج والوصایة في جمهوریة مالي 

الصادر عن الجمعية الوطنية  17- 62علي القانون رقم  جمهوریة مالي وبناء

  لجمهوریة مالي ما یلي 

  ."صدرته الجمعية الوطنية نشر القانون الذي أ: "1المادة 

   ."یسجل هذا المرسوم وینشر في الجریدة الرسمية" :2المادة 

وقد تعرض هذا لقانون لكيفية الزواج في جمهوریة مالي وما یترتب على ذلك      

بأشكاله وآيفية تدخل وآذلك شروط الزواج والطلاق  ،من حقوق لكل من الزوجين

النفقة وما قد یتعرض له أحد الطرفين من ، الطلاق ،القضاء في آل من الزواج

حيث بلغت مواد  ،لى الأبناءوآذلك لم یتجاهل الوصية والحجر ع ،عقوبة أو امتياز

مادة وهي موجودة في ملحق باللغة  159هذا القانون المتعلق بقانون الأسرة المالي 

  .العربية
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الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره،ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سـيئات   إن      
أدى  صلوات االله وسلامه عليه، بن عبد االله، على أشرف خلق االله محمدثم نصلي ونسلم  أعمالنا،
 وترك أمته على المحجة البيضـاء،  وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونصح الأمة، الأمانة،

  .لا يزيغ عنها إلا هالك ليلها كنهارها،
  :بعدأما   
علاقاته  ،لجميع مناحي حياة المجتمع المسلم مةًومنظِّ فإن الشريعة الإسلامية جاءت حاكمة  
فحددت ضمن تلك العلاقات ما يمكن أن يربط بـين الرجـل    وعلاقاته فيما بين أفراده، مع ربه،
وضوابطه،كما أبرزت حقوق فبينت أركانه وشروطه  ،وهو ما يصطلح عليه باسم الزواج ،والمرأة

أو  الجزاء المترتب على الإخلال بتلـك الحقـوق،   ثم رتبتِ وواجبات كل واحد منهما، الطرفين،
  .والمتمثل في الطلاق التقصير في تلك الواجبات،

ولم  زإثر الشقاق والنشو إن أجازت الطلاق، إلا أنها جعلته للضرورةووالشريعة الإسلامية   
علـى   لأن االله سبحانه وتعالى شرع الزواج ،لضررل اًرفع ذلكو ،يتم الأمرُ إلى وِفاقٍ بين الزوجين

ô: ((والرحمة، قال تعالى  منه المودةُ كما يريد أن تنشأ الدوام والبقاء، ÏΒuρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ 

öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r& (# þθãΖ ä3 ó¡tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 

tβρ ã ©3 x tGtƒ ((.  
الآخر بما عليه من حقوق وواجبات لنعمـت الحيـاة    فإذا قام كل واحد من الزوجين تجاه  
 يد،وصار كل واحد يدبر للآخر المكا م،ولكن إذا ما ساءت المفاهيم وكثر التراع والخصا ،الزوجية

بحل رابطـة   والأخذ بأقل الضررين، ودفع الضرر، بد من رفع الحرج، كان لا ويسبب له المتاعب،
  .لاقولا يتم ذلك إلا عن  طريق الط الزوجية،
 بل كان أبغض الحلال إلى االله تعـالى،  ولا داعياً إليه، ولم يكن الإسلام مرغباً في الطلاق،  
أَلَتْ زَوْجَهَا أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَ« : أيضا ه لوقَو. »أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ « : لقوله 

  .»عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ  غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ يالطَّلاَقَ فِ
 ،وكذلك نجد االله سبحانه وتعالى يحث الأزواج على الصبر والتحمل في حسن معاشرة الزوجـات 

* βÎ :يقول تعالى sù £ èδθßϑçF÷δÌ x. # |¤yèsù βr& (#θèδt õ3 s? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèøg s†uρ ª!$# ÏµŠ Ïù # Z ö yz # Z ÏW Ÿ2 .  

  .التي تم بياناها سلفاً يقدم عليه إلا للضرورة، لا نهائياً، علاجاً فعلى هذا يكون الطلاق  
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آثار يجد عدم مبالاة ب اجتماعياًّ وقانونياًّ، ته الحديثةمُلابسا مِنوالناظر في واقع المجتمع المالي   
 وقائعوالمتتبع ل كثرة وقوع الطلاق في المجتمع، ا مِنما نتج عنهو عليه، ولا بالحقوق المترتبة الطلاق،

  .حقيقي سببٍ ي علىطونتلا  - في الغالب –يجدها  في القانون المالي لطلاقا
من خلال هذا البحـث المعـد لمـذكرة     هذه الأزمة الاجتماعية لىع وُقوفَلا وسأحاول  

ونسأله عز وجل أن يوفِّقنا ويُلهِمنا الصـواب،   ،بإذن االله تعالى ماجستير في تخصص الفقه وأصوله
  .إنه على ذلك لقدير

    
  :شكالية البحثإ

إلى الأسـباب الحقيقيـة في    بغية الوصول اب الطلاق،أسبتتمثل إشكالية البحث في تحليل   
والقيام على الأحكام الشرعية استقراءً ودراسة تحليلية بهدف التعرف على الأسباب  ،إيقاع الطلاق

  :شكالية التاليةالإ وذلك بالإجابة عن ومقارنتها بأحكام القوانين الوضعية، الشرعية الصحيحة،
ع الطلاق؟ وهل تختلف عن في إيقا قانون الأسرة المالي ههي الأسباب الحقيقية التي اعتبر ما  

  .في إيقاع الطلاق؟ الشريعة الإسلامية اتهالتي حدد تلك
  :أصوغها فيما يلي جملة من الأسئلة،وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة 

الشريعة  ،كما عليه الأمر في القانون الوضعي المالي فيهل يجوز لكل من الزوجين طلب الطلاق  -
  .؟ الإسلامية

عتبر ذلك خروجاً جل صداقها ؟ وهل يؤبمها لعدم وفاء الزوج هل  للمرأة منع نفسها من زوج -
  .؟المالي ن الوضعيوثم هل يعتبر ذلك سبباً من أسباب الطلاق في القان عن الشرع أم لا؟

  .؟ ومتى تكون النفقة واجبة للزوجة؟...لنفقةتستحق ا الناشزهل المرأة  -
  .؟أم لا هل يعتبر عمل الزوجة بصفة التمكين مسقطاً لحقها في النفقة -
  .؟التي لا تصح لمقصود الزواج النفقةَ هل تستحق المرأةُ -
  .مرضاً يمنع مباشرة الزوج لها تستحق النفقة؟المريضة هل المرأة  -
نون الأسرة المالي في الطلاق؟ ثم عند مقارنتها بالشريعة الإسلامية ما هي الأسباب التي اعتبرها قا-

  .ماذا نستنتج ؟
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 :أسباب اختيار الموضوع
أسباب الطلاق في قـانون  : [ بعنوان لِمذكرة الماجستير إلى اختيار موضوعٍ قد حِدْتُل*   

  :ما يلي وذلك لدواعي يمكن إجمالها في ]الأسرة المالي مقارنةً بالشريعة الإسلامية
 مع جهل الناس بشرع االله تعـالى،  -المجتمع المالي –كثرة وقوع الطلاق في مجتمعنا : أولا  

وأقرب مثال على ذلك خروج المطلقة من بيت الزوجية  اع للحقوق،يوما يترتب على ذلك من ض
زم الزوج تجاهها تفلا يل ،كل الصلات بينها وبين الزوج عُطْنه قَم الذي ينجم بمجرد وقوع الطلاق،

  .بأي التزام ماليٍّ
 دون الوقوف علـى   إباحته الطلاق،مع اتهام الإسلام ب كثرة  الكلام حول الطلاق، :انيثا  

والتي تبين مدى حرصه  على بقـاء   أدنى معرفة بالأسباب التي اعتبرها الإسلام في إيقاع الطلاق،
والتي تهدد كل واحد مـن   ،وواجبات وما يترتب على الطلاق من آثار وحقوق ،الرابطة الزوجية

  .إلا لضرورة إليه فلا يقبل يه،لزوجين عند التفكير في الإقبال علا
أما ما نراه من إقدام بعض الناس على الطلاق من غير داعٍ فمن إسـاءة التطليـق، ولا   *   

ظاهرة معرفة متى يجوز، ومتى لا يجوز مما يستدعي مني كباحث أن أوضح هذا الأمر، عله يقلل من 
  .الطلاق
لأقف على رأي كلٍّ مِن الشريعة الإسلامية والقـانون المـالي في وقـوع الطـلاق     : ثالثا  

 في إحياء التراث الإسلامي الحنيف، ـѧ ولو بجهدٍ قليل  ـلأساهم و والأسباب التي تؤدي إلى وُقوعِها؛
    .ية المقارنةبهذه الدراسة العلمأُفيد غيري لأستفيد وو الوطن ولو بصفة ضئيلة،وفي خدمة 

 
  :البحث ميةأه

  :وتتمثل أهداف هذا البحث في ما يلي  
  .المخالفة للشريعة الإسلامية الوضعية على الأحكام أنه بحث يسعى لِيقف ـ 1  
  2  ѧوتحليل النصوص القانونية المتعلقـة   اول بيان ما يوافق الشريعة الإسلامية،أنه بحث يح ـ

  .ة مع الشريعة الإسلاميةودراستها دراسة مقارن ،بأسباب الطلاق
  .الأسرة المالي في تناوله لأسباب الطلاق بمقارنته بالشريعة الإسلاميةتقييم قانون يقوم ب ـ 3  
مع سد الفراغ الذي يستفيد منه الـوطن أو   ،اول الإفادة من قانون الأسرة الماليأنه يح ـ  4  

 .المواطنون بهذه الْمُقارنة
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  :منهج الدراسة .1
فأقوم أولاً بتحليل  النصوص القانونية  هذا البحث منهجاً تحليلياً  مقارناً، في إعدادوسأتبع   

ثم أقارنها بالأحكـام   ،منها الأحكام التي  فهمتها فأستنبط المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة المالي،
  .الشرعية قدر الإمكان

  
    :الدراسات السابقة

 ،الطلاق في قانون جمهوريـة مـالي   ضوعمو مثلفي  حثلبامَن تقدَّم بلا أدعي أنني أول   
الشريعة الإسلامية في أسباب في هذا الموضوع مقارنة بلم أقف على دراسة  كني القول بأننييمولكن 
تمـس   خـرى الأ وإنما وقفت على بعـض الدراسـات   ،مِن حقوق ونحوها وما يتعلق به الطلاق

  :، منهاي هذاضوعمو
دراسة تحليلية لباب انحلال الـزواج  [  :بعنوان ،جستيررسالة الدكتور المصري مبروك للما   

 تناول فيه الباحث الطلاق بوجـه عـام،  ] من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية
  .زائري والفقه الإسلامي بوجه عامحاول أن يبرز فيه مدى الموافقة والمخالفة بين قانون الأسرة الج

  موضـوع عنه في  ما لا غنالما وجدت فيه المصري مبروك  الدكتوررسالة  علىوقد اعتمدت كثيرا 
  .   البحث اهذ

نظرية التعسف في استعمال الحق وأثرها في  :[بعنوان ،العربي مجيديورسالة أخرى للباحث   
تناول فيها الباحث التعسف في استعمال حق الطلاق من طرف الأزواج،وهي ] أحكام فقه الأسرة

    .م2002-2001اجستير بجامعة الجزائر،كلية أصول الدين لسنة لنيل شهادة المرسالة مقدمة 
  :خطة البحث

  :وقد قسمت هذا العمل وفق الخطة الآتية  
البحث، أسباب اختيار البحث، إشكالية البحث، منهج البحث، الدراسـات   يةأهم: (مقــدمة

  .)السابقة، خطة البحث
   الطلاقأسباب : ألأولالفصل 

مشـروعية  : المطلب الثاني التعريف لغة واصطلاحا: المطلب الأول لاقالط مفهوم :المبحث الأول 
  . جمن يقع  طلاقه من الأزوا: المطلب الثالث: الطلاق المطلب الثالث
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في الطلاق  عتبار الصيغةإ: المطلب الثاني ألفاظ الطلاق: المطلب الأولالطلاق أنواع : ثانيالبحث الم
  مناقشة قانون المالي:  المطلب الثالث

  .أسباب غير إرادية :ثانيالفصل ال
انحـلال الرابطـة   : المطلب الأول انحلال عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين ف: الأولالمبحث     

  .حداد المتوفى عنها زوجها :نيثاالمطلب ال الزوجية بسبب الوفاة
 وزة للتطليقالعيوب المج: المطلب الأول انحلال عقد الزواج بالعيب في أحد الزوجين: المبحث الثاني
   .نوع الفرقة التي تقع بالخيار: المطلب الثاني :المطلب الثاني

 التطليق لفقـدان الـزوج  : المطلب الأول انحلال عقد الزواج لفقدان أحد الزوج: المبحث الثالث 
                           .التطليق بسبب الغيبة:المطلب الثاني
  .أسباب إرادية :لثالفصل الثا
النفور المتبادل بـين  : المطلب الثاني النشوز: المطلب الأول التطليق بسبب الضرار: ولالمبحث الأ

   .الزوجين
 الضوابط الشـرعية للخلـع  :المطلب الثاني في تعريف الخلع  :الأولالمطلب  الخلع: المبحث الثاني
  .الأخذ في الخلع بأكثر مما أعطاها: المطلب الثالث
التطليق بسبب الإعسار عن : المطلب الأول لزوجية بطلب من الزوجةإنهاء الرابطة ا: المبحث الثالث

الضرر المخول للمطالبـة بـالتطليق   : ثالثالمطلب ال التطليق بسبب الكفاءة: المطلب الثاني النفقة
  .بسبب التعدد الزوجات
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  :لأولا الفصل
  طلاقال أسباب   

  
  

  :ينويشتمل على مبحث
  

  مفهوم الطلاق: المبحث الأول  
  من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه   :المبحث الثاني           
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  الطلاق  مفȀوǵ: المبƸث الأول  
، وحكمـة  نأنْ نُعرِّف الطلاق لغة وفي اصطلاƵ الشـريعة والقـانو   نودĈ بحثفي هذا الم*   

 :يناليتال طلبينمشروعيته في الشريعة، والمقارنة بين الشريعة والقانون، وذلك تحت الم
  لǤة واǏطلاƷا الطلاق ƫعريǦ: المطƤǴ الأول  
 :نقوم بتعريف الطلاق تحت نقطتين فيما يلي وينبغي لنا هنا أن*   

  :في الǤǴة :الأول  
بالهاء  ،وطالقةƈ طالقٌ امرأةƈ :قاً وتَطْلِيقاً وتَطْلِيقَةً؛ يُقالطَلَّق يُطَلَّق طَلاَ: مِن والطلاق في اللغة*   

  :القومَ ها وطلقتُتُفارقْ :البلاد طلقتُ: ويقال ، إذا أَطْلقَ سراحَها زوجُها وفارَقَها وتَرَكَها،وبغير الهاء
  .)1(مهُتُكْترَ

: ا فهي طـالق، أي طلقت المرأة نحو خليته: والطلاق أصله التخلية من وثاق، ومنه استعير*   
أطلقت الأسير، خليـتُ عنـه   : űلاة من حبالة النكاƵ، والتركيب يدل على الحل والانحلال، يقال

  .)2( أرسلْتُه بغير قيدٍ ولا شرǕٍ: ذهب في سبيله، ومن هنا قيل أطلقتُ القولَ، أيْ: فانطلق، أيْ
التخلية والإرسال؛ ويقال : Řحل عقدة النكاƵ، والآخر بمع: أحدهما ق لمعنيين،لَطْيُ والطلاق*   

  .)3( طليقٌ، أي صار حراً: لȎنسان إذا عتق
عبارة عن إزالة القيد سواء كان حسيا كقيد الفرس وقيد الأسير، أو معنويا كقيد  :الطلاقو*   

  .)4(والحرية الإرسالبمعŘ النكاƵ، وهو مأخوذ من الإطلاق 
رقَها وأطلقها إذا فا: وقيد، وطلقتُ امرأļإذا أرسلها من عقال  أطلقت إبلي: يقول الرجل*   

مِن وِثاق، إلا أنƐ العُرْفَ قد جرى على قصر الإطلاق على القيد الحسÊّيِّ، وقصر الطلاق على رفـع  
  .)5(القيد المعنويِّ 

  :اǏطلاƷا :الثاني  
  .)1(هو إزالة ملك النكاƵ :والطلاق شرعا  

                                                 
  227، ص10لابن منظور المصري الإفريقي،  ج: لسان العرب ـ 1
بيروت،  ،، دار الفكر المعاصر، دار الفكر)هـ1410( 1، ط484ضوان الداية، صمحمد ر: المناوي، تحقيق الرءوفمحمد عبد : التعاريفـ  2

  .دمشق
  .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1405( 1ط] 920[، رقم 183إبراهيم الأبياري، ص: علي بن محمد الجرجاني، تحقيق: التعريفات  
  227، ص10ج:  جع نفسهرملا ـ 3
 250محمد محي الدين عبد الحميد ص : صية في الشريعة الإسلاميةوالأحوال الشخ 3ص 5ج :المبسوط :ـ أنظر 4
    250ص ـ أنظر نفس المراجع 5
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؛ وقد عرف آللفاظ űصوصة في الحال أو المالأزواج بأ هو حل العصمة المنعقدة بين: وقيل*   
* βÎ: تم العدد ثلاثة كما في قوله تعـالي  ذاإلا للنكاƵ ورفع الحل الذي به صارت المرأة محب sù $yγ s) ¯=sÛ 

Ÿξsù ‘≅ Ït rB … ã&s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî ]2( ]230 :البقرة(.  
لأن الطلاق يكـون   ،الطلاق من حيث الرجعي والبائن عريفين لشمولهماتوقد اخترنا هذين ال  

عريف الثاني قيد رفـع الحـل   توكذلك في ال ،إذا كان رجعيا لالمآفي الحال إذا كان بائنا ويكون في 
ة محلا للنكاƵ يحسبان ترفعان الحل الذي به صارت المرأ لا ةالواحدة والثاني ةلأن الطلق ،الثلاثةبالعدد 

 حالزوجة حتى إذا طلقها ثلاثا لا تحل له حـتى تـنك   على اهيملك قات التي الزوج من عدد الطل ىعل
  .زوجا غيره

  قانون الأسرة الماليƫعريǦ الطلاق ľ اǏطلاƵ  :الثالث
 Leبѧ ـالي، فإن الْمُشرِّع المالي قـد عرَّفـه   المسرة الأأما تعريف الطلاق في اصطلاƵ قانون *   

Divorce.  Řوهي تعDissolution.  رابطة الزوجية وإنهائها بحكم قضائي، وقد نـص   لالبأنه انح
  :الزواج يفسƺ:  مِن القانون، حيث يقول) Article 57(على ذلك في المادة 

  .بوفاة أحد الزوجين ـ 1  
  .)3(وهو الطلاق في المحكمة بحكم القاضي: بالطلاق الشرعي ـ 2  
Ǟالمالي مناقشة قانون الأسرة :الراب   

رقة بوفاة أحد الـزوجين  والفتعرǑ لذكر الفسƺ   يذكر الطلاق بلتعريفه لمفي نجد المشرع المالي و
  .بحكم القاضيوالتطليق 

الطلاق أو بلفǚ أنه لا يقع إلا  بألفاظ űصوصة أيوتقيده لطلاق لوقد رأينا تعريف الفقه الإسلامي 
  .ما يقوم مقامه من الألفاظ

من حيث أنه لا يفرق بين الفرقة والفسƺ لي الماوعدم التوضيح في تعريف المشرع  الغموǑوهنا نجد 
   بين الفرق بين الطلاق والفسƺ والفرقةي والطلاق وسنحال أن

 بـالموت أو  الزوجية سواء كـان الفرقة أعم من الطلاق والفسƺ حيث يشمل كل ما تنحل به عقدة 
  ث الضرر ق القاضي عند حدويبتطل وعن طريق الخلع أالمنفردة أو بإرادتهما معا بإرادة الزوج 

                                                                                                                                                             
  ] .920[، رقم 183علي بن محمد الجرجاني، ص: التعريفات   ).هـ1410( 1، ط484المناوي، ص الرءوفمحمد عبد : التعاريفـ  1
 41ص 4ج :المبسوط  ،120ص 3ج بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االلهمحمد بن أحمد  :لقرطبيا لإمام لجامع لأحكام القرآن /انظرـ  2

 3والطلاق حقوق الأولاد والأقارب لد كتور أحمد محمود الشافعي ص
: الزواج والوصايابشأن  1962فيراير  3الذي أقرته الجمعية الوطنية بتاريخ   17ـ62المتعلق بنشر القانون رقم  17ـ أنظر المرسوم رقم  3

  .م1962، سنة)فبراير(شباط3، إصدار وزارة العدلية، حرر وبحث في جلسة علنية في باماكو، 27، 26ص
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ǆامŬا:  ƺǈالطلاق والف śالفرق ب  
قد يكون فهو إزالة ما يترتب علي العقد من أحكام الفسƺ الطلاق يعتبر إنهاء لعقد الزواج، وأما  ـ1

أحـد  كفسƺ الـزواج بسـبب ردة   (بعد نشوئه تاما صحيحا  ويمنع بقاء النكاƵطارƝ أمر بسبب 
  ).ينالزوج

الطلاق فقد يكون كذلك إذا كان بائنا في  في الحال دائما وأماالرابطة الزوجية ينحل به فسƺ ال ـ2
  .وقد يقطع هذه الرابطة في المآل إذا كان رجعيا

قد يكون في نكاƵ صحيح وقد يكـون في  فوأما الفسƺ  ،ـ الطلاق لا يكون إلا في نكاƵ صحيح3
  .وقد يكون فى الباطل أو űتلف فيه نكاƵ فاسد

فيه وقد يكون رجعيا يملك الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة ـ الطلاق يكون بائنا لا رجعة 4
  .دائما وأما الفسƺ فهو فرقة بائنة لا رجعة فيها

ـ الفرقة التى تعد طلاقا تنقص من عدد الطلقات الثلاث التى يملكها الزوج وأما الفسƺ فلا تعد من 5
  .1الطلقات الثلاث

تعريف الطلاق لأن الطلاق مشكلة اجتماعية يتعلـق   وعلي هذا نقترƵ علي المشرع المالي الضبط في
وبهذا السبب عليه إعادة  مالضبط والتقيد ولا يقبل الغموǑ والتعمي قوق مما يستحقالحمن كثير  اعليه
  .لأن الضرورة يقتضي ذلكيميز بين الطلاق والفسƺ غة في تعريف الطلاق وأن االصي

عند كل قبيلة، لأن لكل قبيلة  العرف فى الطلاققع بها ي الصيغ التيلفاظ والأاعتبار وكما نقترƵ عليه ب
  .صيغته المعروف في إيقاع الطلاق

بمعŘ فارقتكِ، وهو صـريح  } أي نانيفاي{سبيل المثال في قبيلة سنغاي فإذا قال الرجل لزوجتهوعلى 
عŘ حللتُ عقدة بم} نْيِيفْرُوسا{في الطلاق عندهم، ومثل ذلك عند قبيلة بمبارا، إذا قال الرجل لزوجته 

زواجكِ، وهو صريح في الطلاق عندهم، لأن الضرورة تقتضي ذلك حيث أن مجتمع مـالي مجتمـعٌ   
وهـي   إسلاميĎ، ويجب حفǚ دينهم وأنسابهم، لأن ذلك من الضروريات الخمس التي يجب حفظهـا 

لا بحكم القاضي قع بها الطلاق إالألفاظ التي يوأن عدم اعتبار  ،الدين والعقل والمال والعرǑ والنسب
    .بحفظهاالحكيم  يؤدي إلى اختلاǕ الأنساب التي أمر الشارع الطلاق بغير قيد بلفǚ ولا نية قوإطلا

    
 

                                                 
الطلاق وآثاره لدآتور  2دار الفكر العربي، وشرح قانون الأحوال الشخصية السوري ج  278ـ أنظر الأحوال الشخصية الإمام محمد أبو زهر ص  1

الكتبة  270دمشق  و أحكام الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية والقانون أحمد إبراهيم بك ص المطبعة الجدید  5ط  14عبد الرحمان الصابوني ص
  الأزهریة للتراث 
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  مشروǟية الطلاق  : المطƤǴ الثاني
ت مشروعيته في الكتـاب والسـنة النبويـة    تإن وُقوع الطلاق بين الزوج والزوجة، قد ثب*   

   :وبالإجماع

يها آيات كثيرةƈ، منها قول االله فمشروعية الطلاق في الكتاب فقد وردت أما : مǺ الƬǰاب ــ أ  
≈, ß :سبحانه وتعالى n=©Ü9 $# Èβ$s?§ s∆ ( 88$|¡øΒÎ* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î ô£ s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ 3 )1(.  

 $pκ:  وقوله تعـالى  *   š‰ r'̄≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9 (#θÝÁômr& uρ nο £‰Ïèø9 $# ( 
(#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅èδθã_Ì øƒ éB . ÏΒ £ Îγ Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã øƒ s† HωÎ) βr& t Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4 
y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 4  tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s) sù zΝ n=sß … çµ |¡ø tΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰s? ¨≅ yès9 ©!$# ß^ Ï‰øt ä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ 

# \ øΒr& )2(.  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ   فقد وردت أحاديث صحيحة تثبت مشروعية الطلاق، منها حديثُ: ومǺ الǈنة 
  ِأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه  ِفَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّه  ْعَن

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسÊكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاء:  » Èذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
   .)3(» أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النďسَاءÉ يأَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءÈ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِ

حتى الآن على جواز الطـلاق، والعقـل    فقد أجمعت الأمة من لدن حياته : الإŦاǝب أما   
، وضـرراً  ةالسليم يؤيِّد ذلك، لأنه ربما فسدت العلاقة بين الزوجين فيصير بقاء الزواج مفسدة محض

  ة،مجرداً بإلزام الزوجِ بالنفقة والسكن وحبس الزوجة مع سوء المعاشرة والخصومة الدائمة من غير فائد
  .)4(فاقتضى ذلك إباحة الطلاق

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم إباحة الطلاق إلا للضرورة، مستدلين على ذلك بقـول  *   
ثَوْبَـانَ أَنَّ  عَنْ و .»أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرƵِْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ «  :الرسول 
  . )5(»أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ «  :قَالَ  هِرَسُولَ اللَّ

                                                 
  .241: إلى  227: ؛ وانظر في السورة نفسها الآيات مِن 229: ، الآيةـ سورة البقرة 1
  .1: ، الآيةـ سورة الطلاق 2
متفق  )م1987هـ  1407(ا3ط، ]4953[، حد2011، ص5، جمصطفى ديب البغا. د: تحقيق، صحح البخاري: االله البخاري محمد أبو عبدـ  3

  ..عليه، واللفظ للبخاري
  .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(، 1، ط234، ص8عبد االله بن احمد بن قدامة ج :المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، /  انظرـ  4
 (2ط، ]4184[، حـد 490، ص9، جشـعيب الأرنـؤوط  : تحقيق،  بن حبان أبو حاتم التميميمحمد  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان أنظر ـ 5

  .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال شعيب الأرنؤوط. بيروت ،مؤسسة الرسالة) م1993هـ 1414
، ]2809[، حـد 218، ص2، جمصطفى عبد القادر عطـا : تحقيق،  االله الحاكم النيسابوري االله أبو عبد محمد بن عبد: المستدرك على الصحيحين  
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه: قال الحاكم. بيروت ،دار الكتب العلمية، )م1990هـ 1411(1ط
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ــالى*    ــه تع  : وقول ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝà Ïèsù £ èδρ ã àf÷δ$# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒyϑø9 $# 

£ èδθç/ Î ôÑ$# uρ ( ÷βÎ* sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξsù (#θäóö7 s? £ Íκ ö n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ )1(.  
  .فقالوا أنĈه لا شك بأنƐ طلاق المرأة بدون ضرورة بغيٌ واعتداء عليها، وتلاعُبٌ بمشاعرها*   

أن الأصل في الطلاق هو المنع فلا يحل للزوج أن يطلـق زوجتـه    وعلى هذا ذهب بعض العلماء إلى
 .2بدون سبب

  ǸƒǰĉƷة الطلاق ـب   
ذا كان استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وعقد الـزواج  إ*   

إنما يأخذ بالدوام والتأبيد، وكلŎ لفǚ في النكاƵ لا يفيد التأبيد فهو باطل، ألا ترى أنƐ نكاƵَ المتعـةِ  
شهراً أو يوماً ونحو ذلـك،  أعطيك كذا أنْ أتمتĈع سنةً أو : ممنوعٌ، لأنه متعلِّقٌ بالوقت، وهو أنْ يقول

 : هو جائزٌ، واحتجوا على ذلك بقول االله تعـالى : وإنه باطلƈ عند عامة العلماء، وقال بعض الناس
$yϑsù Λ ä ÷ètGôϑtGó™ $#  Ïµ Î/ £ åκ ÷] ÏΒ £ èδθè?$ t↔ sù  ∅èδu‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ì sù ]24 :النساء.[  

مُحلِّل له لأن مقتضاهما ينفيان مـا  الْمُحلِّل والْ وكذا نكاƵ التحليل، فقد لعن الرسول *   
قصده االله تعالى مِن عقوبة، فإن من تمام هذه العقوبة أنْ طوَّل مدĈة تحريمها عليه، وكان ذلك أبلغ فيما 
  Ƶيزوِّجها آخر بنكـا Ɛثم Çكسبه الشارع من العقوبة، لأنه إذا علم أنها لا تحل له حتى تقعد ثلاثةَ قروء

مُوجِبُ للƐعنة، ويُفارقَها وتقعُدُ مِن فِراقه ثلاثة قروءÇ أُخـر، طـال عليـه    رغبةٍ مقصودٌ لا للتحليل الْ
  .3الانتظار، وعِيلَ الصبرُ فأمسك عن الطلاق الثلاث

إنƐ الشارع الحكيم إنْ شرع الزواجَ على الدوام والتأبيد لِمَصلحة العباد، : وعلى هذا نقول*   
لا يدرك إلا الظواهر، ولا يعلم إلا ما قد وقف عليه فقد شرع الطلاق إكمالا للمصلحة، لأنƐ الإنسان 

مِن باب التجريب في الحياة، فيقدم على الزواج على ما هو الأصل، وهو بناء الأسرة علـى المـودة   
الشقاق بينهما وعدم يدب والرحمة والتعاون والسكن، وقد يقع الخطأ فى الاختيار والغلط فى التقدير و

  .طيق كل واحد الآخر، ويكون دوامُ الزواج بينهما ضرراً مجرداًإمكان الإصلاƵ بينهما ولا ي
والضرر إذا وقع يجب إزالته، إذْ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ويكون ذلك بفكِّ العقد بين *   

الزوجينِ إذا لَم يثمر الزواج ťرتَه، وكان مكان المصلحة ضرراً ومشقةً، فلا بدĈ من دفع الضرر، وكان 
  .إذا وافق ما شرعه االله سبحانه تعالىالطلاق مصلحة 

                                                 
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 
  6ص   ـ أنظر الطلاق وحقوق الأولاد والأقارب دراسة مقارنة بين المذاهب في الفقه الإسلامي لد آتور أحمد محمود الشافعي 2
     .تحقيق طه عبد الرءوف سعد 90 1973 بيروت دار الجيل ص 2ج محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله :إعلام الموقعين /ـ أنظر 3
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  Ʊ مناقشة القانون ـ  
ؤكده المـادة  وإنما حق الطلاق للقاضي وهذا ما تقضي المشرع المالي بأن الزوج لا حق له في الطلاق 

 1))علي الرجل أن يطلق امرأتـه ع ونمم: ((ما يلي انون الزواج والوصاية حيث تنص علىمن ق )58(
  :في هذه النقطة في المسائل التاليةلمالي ومن هنا سنناقǊ المشرع ا

  من يملك الطلاق ـ1
وǑ أو من الزوجة إذا فوضها الزوج متى فأو وكيله الم همن لا يقع إلاجعل الإسلام الطلاق بيد الرجل 

كان أهلا لإيقاع الطلاق بمجرد التلفǚ بأحد الألفاظ الدالة على الطلاق صراحة أو كنايـة أو عنـد   
علق عليه الطلاق، وبناء على ذلك لا يقع طلاق ولي الصغير عليه ولو كان أبـاه   تحقيق الشرǕ الذى

 ـ :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَولا طلاق المولى على عبده لما رواه ابن ماجه والدارقطني  رَجُـل   ƈ يَّأَتَى النَّبِ
 قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ . وَبَيْنَهَا يدُ أَنْ يُفَرďقَ بَيْنِيُرِي أَمَتَهُ وَهُوَ يزَوَّجَنِ يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيďدِيَ :فَقَالَ

إِنَّمَا الطَّـلاَقُ   ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوďجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرďقَ بَيْنَهُمَا«  :الْمِنْبَرَ فَقَالَ
   .)2(»لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ 

 $pκ:  وقوله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9 (#θÝÁômr& uρ nο £‰Ïèø9 $# ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 

öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅èδθã_Ì øƒ éB . ÏΒ £ Îγ Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã øƒ s† HωÎ) βr& t Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4 y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn 

«!$# 4  tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s) sù zΝ n=sß … çµ |¡ø tΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰s? ¨≅ yès9 ©!$# ß^ Ï‰øt ä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒr& )3(.  

≈, ß:وقوله تعـالى    n=©Ü9 $# Èβ$s?§ s∆ ( 88$|¡øΒÎ* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î ô£ s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ 3 Ÿωuρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 βr& 

(#ρä‹è{ ù's? !$£ϑÏΒ £ èδθßϑçF÷ s?# u $º↔ ø‹ x© HωÎ) βr& !$sù$sƒ s† ωr& $yϑŠ É) ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ* sù ÷Λ ä ø Åz ωr& $uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ãn 

«!$# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$#  Ïµ Î/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδρ ß‰tG÷ès? 4  tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9 $# )4(.  
  ولا يقع إلا منه أو من وكيله لزوج لالطلاق  أنصريحة في وهذه النصوص   

                                                 
ص  بشأن الزواج والوصايا 1962فيراير  3الذي أقرته الجمعية الوطنية بتاريخ   17ـ62المتعلق بنشر القانون رقم  17ـ أنظر المرسوم رقم  1

26 .  
سنن ابن ، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينيو ،341ـ أنظر أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون الإمام أحمد إبراهيم بك ص 2

 2159ِ حد 672ص  1، جمحمد فؤاد عبد الباقي ،تحقيق: ماجه
  .1: ، الآيةـ سورة الطلاق 3
  229سورة البقرة آية  4
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، هي كلـها  حاديث النبوية الواردة في الطلاقالآيات القرآنية والأ« :ويقول الإمام الشوكاني  
فمن ادعى  ، ولم يرد غير هذا حتى يحتاج إلى الكلام عليه،بأن الطلاق هو الواقع من الأزواجمصرحة 

وأما ما ورد ، فإن نهض به وإلا كانت دعواه ردا عليه، من غير زوج فعليه البرهانق أنه يصح طلا: 
 ، فهو كائن من جهة الزوج، فإنه إذا خير زوجته فقد جعل الأمر الذي هو إليهافي التخيير والتوكيل

، عرفت أن لا حاجة إلى الاستدلال على كـون  وهكذا إذا وكل وكيلا يطلق زوجته، إذا عرفت هذا
  .)1(»لزوج ق إنما يصح من االطلا

بحكم عقد الزواج بين الرجل والمـرأة وهـو    ئتأنش التيهو حل للرابطة الزوجية : إذا كان الطلاق
اق غليǚ كما ũاه المولي جل وعلى ومن ثم نطرƵ الإشكال التالي هل للزوج الحق في إنهاء الحياة ميث

أن العقـد الـذي نشـأ    روفة في القانون المدني من المع ةالزوجية بإرادته المنفردة خلافا للقاعدة العام
لا تتم إلا باجتماع إرادتين ألا تستقل بفسـخها   إن الشأن في العقود التي(( بهما بإرادتين لا ينحل إلا

فلا ينبغي إرادة واحدة كالبيع والإجارة وغير هما والزواج من هذه العقود لا يتم إلا باجتماع إرادتين 
واحدة ويؤكد هذا المعŘ أنه يعقد للدوام والبقاء فـلا ينبغـي أن نعرضـه     أن تستقل بفسخه إرادة

  .2))للانقطاع
وقد يستحكم الخلاف بـين  ولكن قد تتنافر القلوب ثم تستحكم النفرة بحيث لا يمكن أن تعود المودة 

مـا   الزوجين فيصبح الرابطة بينهما صورة من غير روƵ وقيدا من غير رحمة فلا تثمر ťرتها ولا تحقق
  .ضرراً مجرداً فيصبح بقاء الرابطة بينهماولا شرف ولا تعاون  فأريد منها ولا يكون بها عفا

   .حالة أربعومن ثم فلا بد من اختيار واحد من 
ذه حال لا يمكن      وضعف وتفكك وإضرار وه         ـ البقاء مع الحياة الزوجية رغم ما أصابها من وهن                    1

  بقيت فليست من صاŁ الأسرة في شيء  اختيارها وإن اختيرت لا يمكن بقاƙها وإن
ـ الفراق الجسدي والزوجية قائمة فتصبح المرأة كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مسرحة بالمعروف                                    2

  فيغنيها االله من سعته
ـ الطلاق برفع قيد الزواج وقد صار غلا ونقمة وهو في أصله نعمة ولاشك أن المنطق السليم                                  3

  .ضرورة لابد منها حينئذق الطلاق والطلاق يوجب أن يسلك في هذه الحال طري
أن يعطى القاضي حق التفريق بين الزوجين إذا ما شكا أحد الزوجين إضرار الآخر أو تعذر                                    ـ 4

  الحياة الزوجية بينهما  استمرار

                                                 
  . 2/340-لبنان - دار الكتـب العلمية  -لمحمد بن على الشوكـاني-ل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـاركتاب السي - 1
  دار الفكر العربي  25علي حسب االله ص: ـ أنظر الفرقة بين الزوجين وما یتعلق بها من عدة ونسب 2
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فمن يملك الطلاق أيملكه القاضي أم يملكه الزوجين                   ضرورة لابد منها      وعلي هذا إذا كان الطلاق             
  الزوج أو الزوجة اكه أحد هما منفردمجتمعين أم يمل

بإرادته المنفردة استثناء      لزوج وحده فله أن يطلق زوجته لوقد رأينا في الفقه الإسلامي أن الطلاق ملك 
  .1ةمن القاعدة العام

االله ذلك للرجـل  وقد اقتضت الضرورة فتح الباب لحل عقدة الزواج فأباƵ ((ويقول علي حسب االله 
علي الوجه الـذي  لا يملك إلا  الاستثناءالقاعدة ما شرع للضرورة علي سبيل وحده استثناء من تلك 

شرع به ولا يصح التوسع فيه فلا يملك الطلاق إلا الزوج ولا يملك الزوج منه إلا ما ملكه االله تعـالي  
إن حكم الطلاق مأخوذ من آيات في الكتاب الكرŉ لولاها لم يكن مـن  (( وقال أبوبكر الجصاص 

  .2))رعم الشاأحك
ه الشريعة الإسلامية الطلاق تومن الذي ملكجميع الأزواج يقع من  هلفزوج للإذا كان الطلاق حق و

   .واجزالأمن 
   مǺ يقǗ  ǞلاقǾ مǺ الأزواƱ: المطƤǴ الثالث

ا له، وقع طلاقه مـن  اتفق الفقهاء جميعا على أن العاقل البالغ غير المكره إذا تلفǚ بالطلاق قاصد -1
قال الخطابي اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفǚ الطلاق إذا جرى على لسـان   .حين تلفǚ به

البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه  إنسان
  .)3(ذلك من الأمور

ون والنـائم  المجنق الصœ وطلا يقعلا و ،ي يقع طلاقه أن يكون بالغا عاقلارطوا في الرجل لكتشا -2
لأن الطلاق شرع حيث تكون المصلحة في إيقاعه ولا يدرك المصلحة إلا من يكون بالغا والمغمى عليه 

ŋ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى  : إلى الرسول اعورفم عليروي عن  لماعاقلا 
    .)4( ))صَّبِىď حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقǚَِيُفِيقَ وَعَنِ ال

  :واختلفوا فيما عدا ذلك
لأن الطلاق شرع حيث تكون المصلحة في إيقاعـه   وإن كان مميزا لا يقع  طلاق الصǧœ :اǿƾƷا 

طلق فالصـœ لا  ولأن الطلاق لا źلو من الضرر يلحق الم، إلا من يكون بالغا عاقلالا يدرك المصلحة 

                                                 
 10نون الأحوال الشخصية السوري عبد الرحمان الصابوني صوشرح قا 12الطلاق أحمد محمود الشافعي ص و25فرقة بين الزوجين صال: ـ أنظر 1

  .280والأحوال الشخصية محمد أبو زهره  ص 
  25فرقة بين الزوجين صال :ـ أنظر 2
محمد ل: العظيم آبادي عون المعبودو لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  أنظر ـ 3

     188ص 6ج الحق العظيم آبادي أبو الطيبشمس 
   .2017ص  5صحيح البخاري  جو 288الأحوال الشخصية الإمام محمد أبو زهرة ص  ـ أنظر 4
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 : إلى الرسول  اعورفمعلي واستدلوا بما روي عن الطلاق  عايق إفييلحق به  الذي يدرك وجه الضرر
 ŋ))َحَتَّى يُدْرِكَ وَع ďنِ النَّـائِمِ  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِى

    .)1( ))يَسْتَيْقǚَِحَتَّى 
، لإمام أحمد أن طلاق الصœ يقعا عن ومثله جواز طلاق الصœ عن ابن عمر رضي االله عنهما وروي

)2(يعقل فلا يقع طلاقه قولا واحدا وفي الرواية الثانية عنه أنه لا يقع هذا إذا عقل الصœ ، أما إذا لم
.  

   .والǤاǧلواŪاǿل  Ƽطƞ والناسǗȆلاق الم: والثاني  
إذا أراد أن يقول من أراد التكلم مع امرأته بغير الطلاق فسبق لسانه ونطق بطلاق من غير قصد كما 

أنت طالق فإن طلاقه لا يقع بينه وبين االله تعالى، أمـا في  : أنت طاهرة، فسبق لسانه وقال لها: لامرأته
  űطƞ: ع منه ذلكالقضاء فإنه يعتبر لأنه لا اطلاع للقاضي على ما في نفسه، ويقال لمن وق

ومعŘ هذا أنه إذا تلفǚ به ولم يعلم به غيره فلا طلاق ولا أثم ولا حرج عليه في الاستمرار على هذه 
  .ستمرار الزوجية وعدم وقوع الطلاق، وإن سأل المفتى وجب عليه أن يفتيه باوجيةالز
، ن ũعه فبلغ القضاءب بذلك أحد مم، أو احتسرأة بذلك ورفعت أمرها إلى القاضيأما إذا علمت الم 

  .)3( يتولى السرائرفإن القاضي يحكم بالطلاق لأن القضاء ينبني على الظواهر واالله
وقد قرر الفقهاء أن الطلاق في هذه الحالة يقع قضاء ولكن إذا لم يصـل  « : ويقول الإمام أبو زهرة 

، ولا لعـب  ولا عبث منـه  ه لأن العبرة بالنيات ولا نية له،الأمر إلى القضاء يصح أن يعيǊ مع أهل
، ومن المستحسن أن يغير ذلك ، أيضاً ليـتم العمـل   الهازل ومازال ذلك هو المعمول بهبالطلاق ك

، فلا بـد  وأن الطلاق شرع للحاجة»   لخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي ا« بالحديث
  .)4( »من قصد صحيح إليه لحاجة باعثة عليه

التكلم بغير الطلاق فجرى علـى لسـانه    رادن أأب طلاق من المخطƞالقع ي وقالوا وخالف الأحناف 
الطلاق كأن يريد أن يقول سبحان االله فنطق خطأ بأنت طالق وذلك لأن اللفǚ صريح فلا يحتاج إلى 
النية فيقع الطلاق قضاء لأن القضاء أحكامه على الظواهر ولا يقع ديانة لأن الديانة مبني أحكامهـا  

  . )5(النية على

                                                 
أنظر  2017ص  5صحيح البخاري  جو 17والطلاق لدكتور أحمد محمود الشافعي ص  288محمد أبوزهرة ص: الأحوال الشخصية  ـ أنظر 1

 ب دار الفكر  12196حد   666ص  - 1ج الأشعث أبو داود أالسجستاني  ق  محمد محيي الدين عبد الحميد سليمان بن :سنن أبي داود
محمد : فتح القديرشرح  نه أنظرعو لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /انظرـ  2

 .488 ،ص ،3جعبد الواحد السيواسي 
عبد الرحمن  :الفقه على المذاهب الأربعةو لدآتور المصري مبروك / سلامية انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإ أنظر ـ3 

 .142ص 4ج  الجزیري
  .291الأحوال الشخصية لابن زهرة ص  4
   .283إبراهيم بك صنون الإمام أحمد أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقا أنظر ـ5
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   :Ǘلاق اŮازل: والثالث
   .1هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته بل على وجه اللعبالهازل 

وإذا نطق البالغ العاقل بلفǚ الطلاق صراحة غير قاصد له فإن طلاقه تقع وإن كان لا يقصد حقيقـة  
ثَلاَثƈ جِدُّهُنَّ جِدĎ وَهَـزْلُهُنَّ جِـدĎ النďكَـاƵُ     :قال Èعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  يرو كلامه لما

   .)2(»وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ 
 وقوله تعالى 4 Ÿωuρ (# ÿρä‹Ï‚−Fs? ÏM≈ tƒ# u «!$# # Yρâ“ èδ  3 .   

، فإنها جد كلها، فمن هزل بها لزمته وهذا ما ذهـب  لأي لا تتخذوا أحكام االله تعالي في طريق الهز
    .4عليه الجمهور

الطـلاق لعـدم    ة وقالوا أن الهازل لا عزم له علىقول عند مالك والجعفري هووالإمام أحمد خالف و
  .قصده إليه

   :واستدلوا بـ 
( ÷βÎ: قول االله تعالى -1 uρ (#θãΒt“ tã t,≈ n=©Ü9 $# ¨βÎ* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î=tæ   5 .  

    منه لا عزم ، والهازل الطلاقدلت علي اعتبار العزم في فالآية 
وَلِكُلŏ امْرƝٍِ مَا  ةِإِنَّمَا الأÈعْمَالُ بِالنďيَّ« : يَقُولُ  فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ روي لماو

نْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَ
  .)6( »يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 

  .الهازل لا نية له ولم ينو الطلاقو
Ǟوالراب:ǽرǰلاق المǗ  

 قولوهدا  سهلأنه غير قاصد للطلاق وإنما قصد دفع الأذى عن نفوأما طلاق المكره فانه لا يقع البتة  
  .الجمهور

  بقوله صلى االله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واستدلوا 

                                                 
     123.ص 3ج :إعلام الموقعينـ أنظر 1
  حدیث حسن قال الشيخ الألباني و 666ص 1سنن أبي داود جو 490ص 3سنن الترمذي ج  ـ أنظر 2
  231سورة البقرة  /ـ أنظر 3
     .147ص 3ج :تفسير القرطœ ـ أنظر 4

 227ـ أنظر سورة البقرة الآیة  5
 25ص 1مسѧند أحمѧد بѧن حنبѧل ج    و 5/1951 -5نكاح  -1/30 -54 –باب ما جاء أن الأعمال بالنية  –الإیمان  –البخاري و13ص 7ج :نيل الأوطار أنظر ـ6

    .إسناده صحيح على شرط الشيخين
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أكره الزوج علي طلاق زوجته فطلق وقـع   فإذايقع طلاق المكره إلي أن  وأصحابهحنيفة و أب هبوذ
به وعدم رضائه بـالطلاق لا   ه تلفǚ بالطلاق قاصدا űتارا عالما بما يقوله إلا أنه غير راǑنلأالطلاق 

  .)1(أثر له في وقوع الطلاق
ǆامŬا: ǽوƬلاق المعǗ   

ولا يملك أحد التطليق عنه وإنمـا يطلـق   لعدم معرفته بوجه المصلحة وأما طلاق المعتوه فانه لا يقع 
إِنَّمَـا   «لقوله صلى االله عليه وسـلم   القاضي زوجته إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا

  . 2»لاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ الطَّ
  . 3كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه وقد روي عن علي رضي االله عنه أنه قال 

ǅادǈران: الǰǈلاق الǗ   
  :وقد اختلف في طلاق السكران على قولين 

ن وقالوا أن السكرايقع  كالخمر وكل űدر محرم كالحشيǊ فإن طلاقهأنه إذا زال عقله بمحرم : الأول
وجه المحرمة مقام إرادة اللفǚ عقوبة له ولهذا لو شرب المسكر  لأن اختياره شرب المسكر علىمكلف 
نفسه الهلاك من العطǊ ولم يجد إلا Ũرا يذهب به  سكر أو لسبب مباƵ كما إذا خاف علىمباƵ و

  عطشه فشرب الخمر فسكر فطلق زوجته فلا يقع طلاقه
 ـ  حدى الروايات عنه،ومالكقوليه وأحمد في إ الحنفية والشافعي في أحد ذهبم وهذا واز وقـالوا بج

pκ${ : واحتج لهم بقولـه تعـالى    وقوع طلاق السكران š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ t ø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟ çFΡr& uρ 

3“t≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θßϑn=÷ès? $tΒ tβθä9θà) s? {4. فإنه نهي لهم عن قربانها حال السكر  
  يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم والمكلف يصح منه الإنشاءاتوالنهي 

  .)5(له عقوبةوبأن إيقاع الطلاق 
وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه ، وفي قول لȎمام الشافعي وهو مروي عن الإمـام   :الثاني   

pκ${: قوله تعـالى  واحتج ب مالك  إلى أن طلاق السكران لا يقع š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ t ø) s? nο 4θn=¢Á9 $# 

                                                 
أحمد والطلاق لدكتور م د صلاح الدين الناهي  2ط ) 1404(أنظر فتاوى السغدي علي بن الحسن محمد السغدي مؤسسة الرسالة دار الفرقان  1

 .19محمود الشافعي ص 
  2159ِ حد 672ص  1، جمحمد فؤاد عبد الباقي ،تحقيق: سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينيوـ أنظر  2
الدین وأحكام الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية والقانون لأحمد إبراهيم بك وصل علاء  18ـ أنظر الطلاق لدآتور أحمد محمود الشافعي ص 3

 .المكتب الإسلامي 973ص 1ج محمد ناصر الدین الألباني :الجامع الصغير وزیادتهو 2017ص 5ج :صحيح البخاريو   283أحمد إبراهيم ص
 في ضعيف الجامع 4240: انظر حدیث رقم ) ضعيف : ( وقال الشيخ الألباني 43ـ سورة النساء الآیة  4

الأمير محمد الصنعاني،  :سبل السلام ،68، والفرقة بين الزوجين علي حسب االله ص 18فعي صالطلاق لدكتور أحمد محمود الشا/ أ نظر ـ5  
 . 468ص،  1ج :  فتح القدير  . 160ص، 1جمحمد عبد العزيز الخولي، : تحقيق
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óΟ çFΡr& uρ 3“t≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θßϑn=÷ès? $tΒ tβθä9θà) s?{1.   فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقـول
وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرǕ التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقـول فلـيس   

طلاقه إذا كان مكرهاً على شربها أو غير عالم بأنها Ũر ولا يقولـه   بمكلف أو بأنه كان يلزم أن يقع
  .)2(المخالف
Ǟابǈلاق الإغلاق :الǗ:  

، وهذا إنما يقع لȎنسان عنـد الفـرƵ   لا يعقل معه ما يقول ولا ما يفعلإذا كان الغضب بحيث  (( 
، لأن الرسول لاقهد الفزع الشديد أو عند شدة الغضب، حكمه حكم المجنون لا يقع طالشديد أو عن

 أظنه الغضب « : أحمد وأبو داود وعلق عليه بقوله رواه الإمام»  لا طلاق في إغلاق « : يقول «
  .)3())وقد فسر بالإكراه والغضب أيضا

  والغضب على ثلاثة أقسام
  ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع: أحدها 
  مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه ما يكون في: والثاني 
أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما : الثالث 

  .)4(فرǕ منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه

 Ʊل الطلاق  ـŰ  
أو حقيقـة   ة محلا للطلاق إلا إذا كانت زوجـة ولا تكون المرأ ة حال قيام الزواج محل الطلاق المرأ

حكما وقيامه حكما إذا كان المرأة من الطلاق الرجعي أو من الطلاق البائن بينونة الصغرى أو مـن  
لا يقع الطـلاق علـى المـرأة    فسƺ لم ينقض العقد من أساسه ولم يزيل الحل كالفرقة بردة الزوجة 

فيه ة فإن كان تنجيزاً فإجماع وإن كان تعليقاً بالنكاƵ كأن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق فالأجنبي
   :5ثلاث أقوال

                                                 
 43سورة النساء الآیة  1
 .أنظر المرجع السابق ـ 2
    195ص 5ج لإبن القيم الجوزية: زاد المعادـ أنظر  3
    195ص 5ج لابن القيم الجوزية: زاد المعادر ـ أنظ 4
والأحوال الشخصية محمد أبو  22، والطلاق وحقوق الأولاد والأقارب ص286ـ أنظر أحكام الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية والقانون ص 5

  .  292زهرة ص
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، يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوعه مطلقا سواء عمم كأن ــ1
لك وهو مذهب جمهور أم عين واحدة بعينها أو قبيلة أو نحوها وهو قول الشافعي وأحمد وقول عن ما

   ،حاب الحديثأص
لا طَلاقَ إلا بَعْدَ نِكَاƵٍ ولا عِتْقَ إلا بَعْـدَ  : " قال: عن جابر رضي االله عنه قال روي  واستدلوا بما

  " مِلْكٍ 
يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن { : وما أحسن ما قال ابن عباس قال االله تعالى 

لقتموهن ثم نكحتموهن وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة هي طـالق مطلـق   ولم يقل إذا ط} 
لأجنبية فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار 

  .فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعاً

  أنه يصح التطليق مطلقاًوذهب أبو حنيفة وهو أحد قولَيْ المؤيد باالله إلى  ـ 2

إن خَصَّ بأن يقول كلŎ امرأةٍ أَتزوجُها من بني فلان : وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل فقالوا  ــ 3
  في وقت كذا وقع الطلاق: أو من بلد كذا فهي طالق أو قال 

  .)1(كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء: وإن عمم وقال
اشتراǕ الإشهاد على الطلاق فذهب الجمهور الفقهـاء   فية واختلف فقهاء الشريعة الإسلامي  

 œإلى أن الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد إذ لم يؤثر عن الن    أو عن الصـحابة رضـوان االله
  .عليهم اشتراǕ الشهود لوقوع الطلاق

  .)2(وذهب الشيعة إلى أن الطلاق لا يقع من غير إشهاد  
بأن الزوج لا حق له في الطلاق وإنما حق الطلاق للقاضي قضي يالمشرع المالي وقد سبق أن رأينا 

علي الرجل  عممنو: ((ما يلي انون الزواج والوصاية حيث تنص علىمن ق )58(ؤكده المادة توهذا ما 
وفة في القانون المدني حيث نص وبهذا نجد المشرع المالي قد أخذ بالقاعدة العامة المعر3))أن يطلق امرأته

ب أمام القضاء في الطلاق أن يقدم بطل ةنة للتطليق وعلي الزوج أو الزوجة الراغبأسباب معي على
 الدعوى فإن رأي ذلك حقا حكمفي دعته المثل هذا الطلب فينظر القاضي  شارحا الأسباب التي

أن  الطلاق فيعلى الزوج الراغب (( في قانون الزواج والوصاية 61في المادةعليه بالتفريق وهذا ما نص 
                                                 

الأمير محمد  :سبل السلام و ،194ص لدكتور المصري مبروك /انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية  ظرنأ1
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1379(4ط ،160ص 1ج محمد عبد العزيز الخولي: الصنعاني، تحقيق

 341أنظر أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون الإمام أحمد إبراهيم بك ص  2
ص  بشأن الزواج والوصايا 1962فيراير  3الذي أقرته الجمعية الوطنية بتاريخ   17ـ62المتعلق بنشر القانون رقم  17ـ أنظر المرسوم رقم  3

26 .  
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المستدعي الاستدعاء بطلب الطلاق şط يده أو شفويا إلي رئيس المنظمة الإدارية التي يقع فيها  يقدم
عليه ما يعتقده مناسبا من  يستمع رئيس المنطقة إلى المستدعي ويلقي محل إقامته القانوني وبعد أن

ن واجبه أن يسمع اليوم والساعة اللذين يعينهما وم فيالملاحظات، ويدعو الطرفين إلى المثول أمامه 
أقوال الطرفين وأن يحاول التوفيق بينهما، وبعد ذلك تحال القضية إلى رئيس المحكمة أو إلى قاضي 

   .)1( ))الصلح صاحب الصلاحية
إيقاع الطلاق وذلك بعد تقدŉ الاستدعاء من أحـد   فيأنه اكتفى بتطليق القاضي  معني هذاو  

 ،عŘ هذا أن الزوج إذا طلق امرأتهومبت إلا بحكم القاضي لأن الطلاق لا يث((الزوجين بطلب التطليق 
  .ما عدĈ ذلك طلاقا في نظر القانون، وإلا فلا يعتد به حتى يحكم القاضي به، فإذا حكم به فذاك

، يحاول القاضي الصلح فإذا توصل إلى الصلح بين لرجل امرأته رفع أمره إلى القاضيإذا طلق ا  
  .يثبت ذلك الطلاق في نظر القانون الزوجين فلا يحكم بالطلاق ولا

 دم التوصل إلى الصلح بين الزوجين، فيحكم القاضي بالطلاقولا يثبت الطلاق إلا في حالة ع  
  .لا تتجاوز مدة الصلح ثلاثة أشهر وأن لاق إلا بعد محاولة الصلحولا يحكم القاضي بالط

الزوج العاقل  الفقهاء على أنفقد رأينا إجماع  űالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمينوهذا   
، ولا يحتاج إلى قضاء قاضي للسنة ، فإن الطلاق يقع من حينه ، إذا طلق امرأته طلاقاالبالغ غير المكره

  .2))لأن الطلاق بيده ولا غيره
  :وسنحاول توضيح هذه الإشكالية في النقاǕ التالية

أحد الزوجين بمفرده أخـذا بالقاعـدة    ـ رأينا أن المشرع المالي يقضي بأن الطلاق لا يقع بإرادة1 
العامة المعروفة في القانون المدني وإنما يقع بطلب من أحد هما بأسباب محدودة ذكرهم المشرع  وهـو  

  : بأخذه بالقاعدة فقد خالف الفقه الإسلامي في ما يلي
هل لـذلك  زوجته وهو أ ق بيد الزوج حقا له متى أوقعه علىالطلا تأ ـ الشريعة الإسلامية قد جعل 

  . حكم القاضي لأن الطلاق بيده وقع الطلاق من حينه ولا يحتاج إلى
ب ـ أن تصرف الزوج العاقل البالغ في الطلاق يترتب عليه آثاره ولا يحتاج إلي التمثيل أمام القاضي  
كأن يتفق مع الزوجة علي إنهاء الحياة الزوجية أو يشترǕ عليه الزوجة أن تكون الطلاق بيدها عنـد  

ليه الزوجة بذل لعوǑ الطلاق ععرǑ تالزوجة أو  اج ويرضى بذلك أو يفوǑ الطلاق إلىالزو عقد
  .ويقبل ذلك

                                                 
 72  ص بشأن الزواج والوصايا  17ـ62المتعلق بنشر القانون رقم  17أنظر المرسوم رقم  ـ1
  لدكتور المصري مبروك/  انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية 2
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إدارة  بين زوج بالغ عاقل مكلف قادر علـى  ج ـ وقد رأينا أصناف الأزواج في الفقه الإسلامي من 
 يقدر علـي  شؤونه ويقع منه الطلاق لإدراكه ما يترتب من الطلاق من آثار معنوية ومادية وزوج لا

وأما المشرع المالي فإنه حكـم  إدارة شؤونه ولا يدرك وجه المصلحة من الطلاق ولا يقع منه الطلاق 
  الأهلية ولا يثبت طلاقهم إلا بحكم القاضي ناقضواعلي الأزواج كلهم بأن تصر فاتهم لا تنفذ لأنهم 

فمن الثابـت  « :د بلتاجيكتور محملدانكتفي بما قاله فأما تقييد إثبات الطلاق بحكم القاضي   
حيحة وهي محـل صـحيح لإيقـاع    المقطوع به نصا وإجماعا أن الزوج إذا طلق زوجته بإرادته الص

ف هذا الحكم على شيء آخـر،  ، دون توققها علـى الفور، فلم تعد زوجة مطلقة، وقع طلاالطلاق
  .قاǑ ولا انتظار زمان ولا غير ذلك، لا حكم بإطلاق
عصر الرسـالة حـتى   ص القرآن والسنة وما عليه إجماع المسلمين منذ هذا ما تآزر عليه نصو  

، لأن لهـذه  ظهرت لعقله في هذا الخلاف مصاŁ ، مهماولا يحل لمسلم خلافه على أي نحو ،وقتنا هذا
 ـ   أخرى من الشر والضرر تزيد عليها، ولأن االله تعالى المصاŁ أوجها ر لم يرد لنـا بشـريعته إلا اليس

، ولم يرǑ لنـا مـا   ا ما يؤدي تطبيقه الصحيح إلى ذلك، فقد شرع لنوإتمام النعمةوالطهر الحقيقي، 
وفي نطاق الشريعة  وإن ظهرت للناس فيه مصاŁ ومنافع ، ففيه الشر الكامن والنحس المستطير źالفه

في تعليق إيقاع الطـلاق علـى    لأحد ما أي تعلق يصح على أي نحو ولو مجرد شبهة الإسلامية ليس
، وهذا من المسلمات لزوجة هي محل صحيح لإيقاع الطلاقإرادة الزوج الصحيحة بالنسبة  شيء غير

  .)1(»البديهية التي لا تعرف űالفا لها ولو قولا ضعيفا جدا لفقيه 
 ـ المالي لا يجوز الطلاق إلا عند تعذر الإصلاƵ بين الزوجين دفعـا للخصـام    شرعا نجد المكمو د 

ه وحفاظا على الذريـة مـن الضـياع    ءالطلاق حرصا على بقا عإيقا فيم بين الزوجين وتبطأ ئالدا
أبغض الحلال إلى االله ، وإنما شرع  الطلاقوهذا لم źرج عن نطاق الشريعة الإسلامية لأن والتشرد، 

وأما إذا كان الطلاق غايته استبدال امرأة بـامرأة وتـذوق    ''والضرورة تقدر بقدرها''لدفع الضرر 
 والعياذ باالله ح ذلك بل يكون صاحبه ملعون على لسان رسول االله الإسلام لم يب اء فإنبأنواع النس

المعروف فطلاقها بغـير   فيوكذلك إذا أطاعت المرأة زوجها )) لعن االله كل ذواق مطلاق(( لقوله 
كتابه بعـد أن بـين    فينشوز ولا ضرورة يدعو إلى طلاقها فهو ظلم وبغي عليها وقد حرم االله ذلك 

* ÷βÎ :لمرأة الناشز بتدرج حيث يقول االله تعالىعلاج ا sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξsù (#θäóö7 s? £ Íκ ö n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ .  

                                                 
دراسات في  وعنه أنظر 179ص  لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية أنظر  -1

 . 335،334مكتبة الشباب ص ) 1980-1400(محمد بلتاجي، ط. الأحوال الشخصية، د
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ذلك أن  فيوجملة القول  ،الطلاق الإباحة أو الحظر فيوقد رأينا اختلاف الفقهاء هل الأصل   
لما فيه مـن زوال   الطلاق مباƵ ومحظور باعتبارين فهو ذاته مباƵ من حيث أنه إزالة الضرر ومحظور

يبقي به النوع الإنساني وتنظيم المخالطة  يالتناسل الذ نعمة الزواج التي تبني عليها المصاŁ الدنيوية في
لا تحصي اثبت ذلك الاستقراءات التي  المضار فيع ولذكور والإناث من الوقاالجنسية وصيانة كل من 

ح فهو لا يباƵ إلا للحاجة إلى الخلاص من الطبية والاجتماعية ولا شك أن جانب الحظر أقوى وأرج
بقائها ضرر بأحد الزوجين أو كليهما فإذا لم يكن ťة حاجة تدعو إلى الخـلاص   فيالزوجية إذا كان 

كان عبثا حمقا وسفاهة وكفران نعمة وإيذاء بالزوجة وبأهلها وأولادها وقد يكون الضرر الأدبي أبلغ 
  . )1(الضرر الماديإيذاء المرأة وقومها وأولادها من  في

   Ƶلى المشرع المالي باعتبار الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة عند تعـذر  عونقتر
 Ǖالمطلق العقل  والاختيار  فيحضوره شخصيا أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها وأن يشتر
غضب أو غيره والسـكران  وعدم وقوع الطلاق من المجنون والمعتوه والمكروه ومن كان فاقد التمييز ب

  .  رادتهإسكر بمحرم وب دقإلا إذا كان 
  الطلاق أنواǝ: الثانيالمبƸث   

تدل عليه بأصل وضعها أو باشتهار الاستعمال فيها حتى صار  التيلفاظ الأوينقسم الطلاق من حيث 
 نايـة إلى وينقسم كل من الصريح والكصريح وكناية  إلىقرائن  معناه يتبادر إليها من غير حاجة إلى

ينقسم من حيث قسمين بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى وكما  رجعي وبائن وينقسم البائن إلى
 ليق والإضافة إلي منجز ومعلـق علـى  والتع يث التنجيزسني وبدعي ومن ح الوصف الشرعي له إلى

   .2شرǕ ومضاف إلي مستقبل
  ألفاǙ الطلاق: المطƤǴ الأول

  الطلاق الصريƶ  ـ أ
، عربيا كان أو غير عـربي  ل في العرف إلا في حل عقد الزواجيستعم لاالطلاق هو كل لفǚ فصريح 

قرينة لأن لفظه لا يحتمل غير الطلاق  قه معŘ الطلاق بحيث لا يحتاج إلىمن حيث يفهم منه عند إطلا
  .3لا في اللغة إذا كان في العربية ولا في عرف الناس سواء كان عربي أو غير عربي

                                                 
  ، المكتبة الأزهرية لتراث274سلامية والقانون الإمام أحمد إبراهيم بك ص أنظر أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإ 1
وأحكام الأسرة في الشریعة الإسلامية  442ص  7والفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي ج 294ـ أنظر الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة ص  2

  رمضان السيد الشر نياصي 
المكتبة العلمية  267لإسلامية مع الإشارة إلي مقابلها في الشرائع الأخرى محمد محي الدین عبد الحميد ص ـ أنظر الأحوال الشخصية في الشریعة ا 3

   44بيروت لبنان والفرقة بين الزوجين علي حسب االله  ص 
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أنت طالق وغيرهـا، صـريح في   و كطلقتك،) ق.ل.Ǖ(ما اشتق من مادة  الفقهاء على أن وقد اتفق
  .المالكية في صريح الطلاق على هذا، وقد اقتصر الحنفية والطلاق
، لاق، والسـراƵ الط(وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ   
  .)والفراق
، وذهـب  ، ولا يحتاج إلى نيةع بمجرد التلفǚ بصريح الطلاقق يقل الطلاهالفقهاء  اختلفو  

بعض الفقهاء إلى اشتراǕ النية حتى في الجمهور إلي أنه يقع الطلاق به سواء نوى أو لم ينوى وذهب 
 ، وهو قول جابرمام أحمد في رواية ابن منصور عنه، ومنهم الإالتلفǚ باللفǚ الصريح من الطلاق حالة

  .)1(م  وغيرهمبن زيد والشعœ والحك
، ما لم تدل القـرائن  لازم حتى مع التلفǚ بصريح الطلاقويمكـن القول بأن اشتراǕ النيـة   

ما نوى صدق ديانة فإن قامت قرينة تؤيد  ،قعلى خلاف ادعاء الزوج أنه لم يقصد بما تلفǚ به الطلا
، وإن ادعى نية شيء ، وإن لم تقم قرينة عليه صدق ديانة فقط ونرى أنه يصدق قضاء بيمينه وقضاء

  .»لا يحتمله اللفǚ لم يصدق لا ديانة ولا قضاء 
، وكيف يؤاخـذ  من غرائب الاجتهاد وعجائب الرأي أقول هذا« : ويقول الإمام الشوكاني  

، وأي ، ولا مراددلول ذلك اللفǚ مع أنه غير مقصودمن قصد التكلم باللفǚ غير مريد لمعناه بما هو م
الب المعاني ولا ترد ؟ فإن الألفاظ إنما هي قوأو لغة، أو عرف دل عليه رعتكليف ورد بهذا ؟ وأي ش

، لا عند أهل اللغة، ولا عند أهل الشرع، فالمتكلم بلفǚ الطلاق الصريح في معنـاه إذا لم  لذاتها أصلا
 ي الذي يأļ في هذيانه بألفاظ لايرد المعŘ الذي وضع له ذلك اللفǚ وهو فراق زوجته ، فهو كالهاذ

  .ريد معانيها ولا يقصد مدلولاتهاي
نعم إذا جاء في … لم يقصد معŘ اللفǚ لم يؤاخذ به وإن تكلم به ألف مرة من  هفالحاصل أن  

لفظه بما هو طلاق صريح وقال إنه لم يقصد معناه، ولا أراد مدلوله كان مدعيا لخلاف الظاهر، لأنه 
  .ادعى مالا يفعله العقلاء في غالب الأحوال

ا كان القصد لا يعرف إلا من جهته كان القول قوله مع يمينه إن خاصمته في ذلـك  ولكن لم  
  .)2(»امرأته ، أو احتسب عليه محتسب 

    

                                                 
 ـ 101ص  لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية  أنظر ـ 1 ه علـي المـذهب   والفق

 20ج عبد الرحمن محمد قاسم الحنبلـي، : تحقيق شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه و 158ص  4الأربعة ج 
  .، مكتبة ابن تيمية535ص،
محمد بن : السيل الجرار 102ص وكلدكتور المصري مبر/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية  أنظر ـ 2

  . 343ص 2علي بن محمد الشوكاني ج
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  .الطلاق بالǰناية - ب  
وإن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقـة   بالاستعمالكلام استتر المراد منه  :الكناية

أريد به فلابد من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كحال مـذاكرة   أو المجاز فيكون تردد فيما
  .1الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه

الطلاق كقـول الـزوج    الطلاق وغيره ولم يقصره العرف على هي كل لفǚ احتمل معŘ: الكناية
  .2))أو انصرفي اذهœ أو الحقي بأهلك (( لزوجته 
  :على الأقوال التالية ع الطلاق بالكنايةإيقاواختلف الفقهاء في   
بها شيء إلا إذا دلت حال الزوج علي أنه يريد بها الطلاق ـ الطلاق بألفاظ الكناية لا يقع 1  

  .)3( كانت العبرة بالنية وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلةأو 
   إلى عدم وقوعه إلا بالنيةذهب المالكية، والشافعية، و -2

  فلا عبرة عندهم بدلالة الحال لا بالنية ة إع الطلاق بالكناييق لاأ ـ 
ونوى به الطلاق و أنكر ب ـ إذا ادعت الزوجة أمام القضاء أن زوجها طلقها بلفǚ من الكناية 

الزوج أنه نوى الطلاق فإن حلف أنه لم ينو رفضت دعواها وإن نكل عن اليمين حكم له بطلاقها 
     .)4(ار بدعوى الخصم منه لأن النكول عن اليمين إقر

  بالكناية مطلقا سواء نوى  إلى أن الطلاق لا يقع: هبت الظاهرية، والشيعة الجعفريةوذ -  
  . )5(، فلا يقع الطلاق عندهم إلا بالصريح فقطلم ينو، دلت القرائن عليه أم لم تدلأو  الطلاق
  Ʊ  -  ارةǋالطلاق بالإ  

تقوم مقام لأن الإشارة لا على النطق  اقادر إذا كانالطلاق الإشارة لا يقع بها إذا طلق الزوج زوجته ب
أما من الأخرس فإنه يقع بها الطلاق فإن ǚ والعبارة وفاللفǚ والعبارة إلا في حالة العجز عن النطق بالل

كل كانت كاللفǚ الصريح وإن كان يفهمها البعض دون البعض كانت الكانت واضحة يفهمها 
  .كالكناية بالنسبة إليه بحيث يبين أنه نوى الطلاق

  .)6( ولو من غير الأخرس رة المفهمةأن الطلاق يقع بالإشافي ذلك وقالوا لمالكية الف اوخ 

                                                 
   . 240ص 1ج :التعریفات ـ أنظر  1
  . 46علي حسب االله ص : ـ أنظر الفرقة بين الزوجين 2
  .46والفرقة بين الزوجين علي حسب االله ص 25الطلاق أحمد محمود الشافعي صانظر  - 3
  .25طلاق للشافعي صوال 46الفرقة بين الزوجين ص انظر  - 4
المحلى لابن  وعنه أنظر 104ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية  انظر - 5

ص ) 1984 –1404( 2/ط –لبنان  –دار الجواد  –محمد جواد مغيبة  –وما بعدها ، وفقه الإمام جعفر الصادق عرض واستدلال  11/494حزم 
/ ط –بيروت  –دار الرقي للطباعة والنشر والتوزيع  –العلامة الشيخ عبد الكريم الحلي  –وانظر الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية  – 6/11

  . 80ص  – 1985سنة 
  .26والطلاق أحمد محمود الشافعي ص 144ص 4ج :الفقه على المذاهب الأربعة انظر 6
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   الطلاق الثلاƭ بǴفǚ واƾƷد ـ 
ات وهل للزوج استعجال ما يملكه من عدد الطلقات دفعة وقد رأينا أن للزوج علي زوجته ثلاث طلق

  بعد مرة دفعات مرة  لابد أن يكون الطلقات الثلاث على واحدة أم
  :ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء في ذلك إلى

ـ أن الطلاق الثلاث بلفǚ واحد يقع فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث أو كرر 1
ات وقع الطلاق ثلاثا وهو قول الأئمة الأربعة واستدلوا بما نسب لعلي بن أبي لفǚ الطلاق ثلاث مر

طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضي 
ثلاثا وما كان لهؤلاء الصحابة الأجلاء أن االله عنهم أنهم كانوا يفتون بأن من طلاق امرأته ثلاثا وقع 

وإذا كانت قد وردت بذلك إلا إذا كانوا قد علموه من رسول االله صلى االله عليه وسلم  يفتوا
  أحاديث تخالف ذلك فلابد أنها نسخت في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ثم اختلفوا هل هو مباƵ أم محرم 
  .هريي ابن حزم الظاورأ ـ مباƵ لازم وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أ

  .1طلاق محرم لازم وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمدـ  ب
  ـ أن الطلاق الثلاث بلفǚ واحد لا يقع به شيء 2

من عمل : (( واستدلوا بما روي عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
لاث بلفǚ واحد űالف لسنة يجب رده ور وقالوا أن الطلاق الث. 2))عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

  .يترتب عليه أي أثر وهو مذهب الشيعة الزيدية
وهو ))الجمع والتكرار (( طلقة واحدة رجعية في حالتي ـ أن الطلاق الثلاث بلفǚ واحد يقع 3

  مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية 
واالله تعالي لم يقل الطلاق )) الطلاق مرتان : (( ويقول شيƺ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في قوله تعالي

فإذا قال لامرأته أنت طالق اثنتين أو ثلاث أو عشر أو ألفا لم يكن قد )) مرتان(( طلقتان بل قال 
طلقها إلا مرة واحدة لا نعرف أن أحدا طلق على عهد النœ صلى االله عليه وسلم امرأته ثلاثا بكلمة 

 عليه وسلم بالثلاث ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا فألزمه النœ صلى االلهواحدة 
نقل أهل الكتب المعتد عليها في ذلك شيئا بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء 

     .  3الحديث
                                                 

  .34والطلاق أحمد محمود الشافعي ص  12ص 33جيمية ابن ت: مجموع الفتاوى ـ أنظر 1
  34والطلاق أحمد محمود الشافعي  1343ص 3ـ أنظر صحيح مسلم ج  2
  .34والطلاق أحمد محمود الشافعي ص  12ص 33ابن تيمية ج: أنظر مجموع الفتاوىـ  3
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  .باƬǟبار الوǦǏ الشرȆǟ لǾ -أ
 ، يمسها فيهلم في طهر بها لوخالمد الحائض  هو أن يطلق الرجل امرأتهو ،الطلاق السني :الأول  

   .ا حتى تنقضي عدتهاثم يدعه ،واحدة طلقة
 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9 (#θÝÁômr& uρ nο £‰Ïèø9 $# ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω 

 ∅èδθã_Ì øƒ éB . ÏΒ £ Îγ Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã øƒ s† HωÎ) βr& t Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4 y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 4  tΒuρ 

£‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s) sù zΝ n=sß … çµ |¡ø tΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰s? ¨≅ yès9 ©!$# ß^ Ï‰øt ä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒr& )1(.  
ائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ  أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  عن وللحديث الثابت أيضا

  ِفَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّه  ِعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه:  »    َّمُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَـا ثُـم
شَاءÈ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْـكَ   لِيُمْسÊكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءÈ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ

   .)2(» أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النďسَاءÉ يالْعِدَّةُ الَّتِ
في  في النفاس أو ول بها في الحيض أوخوهو أن يطلق الرجل امرأته المد ،يعالطلاق البد :الثاني  
  .ثا في مجلس واحدأو أن يطلقها ثلا ها فيهسَّطهر مَ

  ؟وقد اختلف العلماء فى الطلاق البدعي هل يقع أم لا   
، يذهبون إلى وقوع طلاق البدعة هور الفقهاء منهم الأئمة الأربعةمذهب جم: المƤǿǀ الأول  

  . عنهم وأرضاهم جميعامع الإثم وهو مروي عن كثير من الصحابة وجمهور التابعين رضي االله
  ƔاȀور الفقȀŦ أدلة  
  :لوقوع طلاق البدعة بالتالي فقهاءاستدل جمهور ال  
  :حديث ابن عمر المشهور -1  
عَهْدِ روى مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول االله   

مُـرْهُ  «  :عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ    فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ  رَسُولِ اللَّهِ 
لَّقَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسÊكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءÈ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءÈ طَفَلْ

   .)3(» أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النďسَاءÉ ييَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِ

                                                 
  .1: ، الآيةـ سورة الطلاق 1
متفق  )م1987هـ  1407(ا3ط، ]4953[، حد2011، ص5، جمصطفى ديب البغا. د: تحقيق، صحح البخاري: االله البخاري محمد أبو عبدـ  2

  .عليه، واللفظ للبخاري
متفق  )م1987هـ  1407(ا3ط، ]4953[، حد2011، ص5، جمصطفى ديب البغا. د: تحقيق، صحح البخاري: االله البخاري محمد أبو عبد ـ أنظر3

  .عليه
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إلى عدم وقوع الطلاق البدعي وهو مذهب جمهور الشيعة الإماميـة ،  يذهب : المƤǿǀ الثاني  
  .1تاره بن تيمية وتلميذه ابن القيموالجعفرية وبعض أهل الظاهر واخ

  أدلة القاśǴƟ بعǵƾ وقوǗ ǝلاق البǟƾة  
  .)2(»مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد:  » Ď استدلوا بقوله -1  
لوكيل لا يقع إذا خـالف إذن  ق źالف المشروع يكون مردودا ، فإذا كان طلاق افكل طلا  
لوق، أعظم مـن  ، وإلا كان اعتبار إذن المخلف لأمر الشارع أولى بعدم الوقوع، فطلاق المخاموكله

  .اعتبار إذن الخالق
 $pκ: ه تعالىواستدلوا بقول -2   š‰ r'̄≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9 .  
، فيكون نهيا عن الطلاق لغير العدة  أي عن الطلاق في لى أمر الطلاق للعدةفإنه سبحانه وتعا  

إلا مقترنـا  ، إذا لا يمكن إيقاع الطلاق لو قلنا بوقوعـه  نهي عن شيء لوصف لازم له ىض، وهالحي
أو لجزئه أو لوصف لازم له بحيث لا يمكـن   ، والنهي عن الشيء لذاتهأي منفصلا عن العدة ،بالحيض

باطلا لا حكم أي في الحيض   –رفعه وإلغاء أثره يقتضي بطلان المنهي عنه  فيكون الطلاق لغير العدة 
  .)3(أو في طهر عقب حيض حمل فيه طلاق ، ومثله الطلاق في الطهر بعد المسله

المحرم قد لزم لكان حصل الفسـاد  فلو كان الطلاق ويقول شيƺ الإسلام ابن تيمية رحمه االله   
الذي كرهه االله ورسوله وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباƵ له الطلاق بعدها والأمر برجعة لا فائدة 
فيها مما تتره عنه االله ورسوله فإنه إن كان راغبا في المرأة فله أن يرتجعها وإن كان راغبا عنها فليس له 

ويجب تتريه : لزوم الطلاق له مصلحة شرعية بل زيادة مفسدة  أن يرتجعها فليس في أمره برجعتها مع
الرسول صلى االله عليه وسلم عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد واالله ورسوله إنما نهى عـن الطـلاق   

  .)4(البدعي لمنع الفساد فكيف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد
الفريق أدلة حيحة كما رأينا، إلا أن لا شك أن الفريقين اعتمدوا في استدلالاتهم على أدلة ص  

ابـن  م بحديث استدلاله الفريق القائل بوقع الطلاق وأماأقوى  القائل بعـدم وقوع طلاق البدعة هو
  .)5(مم أقرب منه إلى أن يكون حجة لههعمر فهو إلى أن يكون حجة علي

  

                                                 
   111ص لدكتور المصري مبروك/ جزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية انحلال الزواج من قانون الأسرة ال انظر ـ 1
  محمد فؤاد عبد الباقيت  دار إحياء التراث العربي بيروت 1343،ص 3مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  ج :صحيح مسلم 2
الفرقة بين الزوجين ص و 114ص لدكتور المصري مبروك/  انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية انظرـ  - 3

36 . 
 حسنين محمد مخلوفت  1386، ط بيروت –دار المعرفة    276ص 3أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ج :الفتاوى الكبرى.  4
     198ص 5ج محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله:زاد المعاد 5
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  باƬǟبار إمǰان  الرƳعة وƾǟمȀاـ ب 
  א�:³u�א�l<�Y ـ 1

و الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون ه الطلاق الرجعي  
 £:في مدخول بها وإنما اتفقوا على هـذا لقولـه تعـالى    åκ çJs9θãèç/ uρ ‘, ymr& £ ÏδÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘ r& 

$[s≈ n=ô¹ Î) )1(.  
مة الملك وليست إنشاء ملك تحديد العقد ولا إلى مهر جديد لأنها استدا ولا تحتاج الرجعة إلى  

 يحصولها فعلا للاحتياǕ كيلا يجـر جديد غير أنه يستحب أن يشهد عليها شاهدين عدلين ولو بعد 
عدتها وهى لا تعلم بالرجعة  تنقضيالتناكر فيها وأن تعلم المرأة بها إذا كانت الرجعة بالقول لأنه ربما 

  .)2(هذا إلى التراعفيؤدى 
ن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من وقد أجمع العلماء على أ  

غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعاً عليه لا 
  .)3(إذا كان űتلفاً فيه

  الطلاق الباǺƟ ـ 2  
الدخول ومن قبـل  من قبل أته هو الذي لا يملك فيه الزوج مراجعة امر ،نئالطلاق البا :الرابع  

التطليقات ومن قبل العوǑ في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسƺ على ما سيأļ  دعد
إذا وقعت مفترقـات   بعد واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات

  .4الآية} الطلاق مرتان { له تعالى لقو
في الطلاق البائن ومتى يكون وذهب الجمهور إلي أن الطلاق البـائن يكـون في   وقد اختلف الفقهاء 

  ثلاث حالات 
  ـ الطلاق قبل الدخول 1
  مال أي الخلع  ىـ الطلاق عل2
  ة للطلقات الثلاث لكون الطلقة مكمتـ أن 3

ق بائن بينونة وفي الحالة الأولي والثانية يكون الطلاق بائن بينونة الصغرى في الحالة الثالثة يكون الطلا
عا بحيث لا يجـوز لـه أن   الكبرى والفرق بينهما أن الطلاق البائن بينونة الكبرى يزيل الملك والحل م

                                                 
 .228: ، الآيةقرةـ سورة الب 1
 295أنظر أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون الإمام أحمد إبراهيم بك ص  2
   . 162ص1ج محمد عبد العزيز الخول: الأمير محمد الصنعاني، تحقيق :سبل السلام 3
  .229ـ أنظر سورة البقرة  4
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يره زواج رغبة مقصـود لا للتحليـل   أن تنقضي عدتها منه ثم تتزوج زوجا غ يعيدها إلى عصمته إلى
حيث ى فإنه يزيل الملك دون الحل الموجب للعنة ويفارقها وتنقضي عدتها منه وأما البائن بينونة الصغر

    .1عصمته بمهر وعقد جديدين وبرضاها يجوز له أن يعيدها إلى
  في الطلاق باƬǟبار الصيǤة: المطƤǴ الثاني  
  ńة إǤبار الصيƬǟالطلاق با Ƕǈينق:  

  .طلاق منجز
  .طلاق معلق

  .طلاق مضاف
  1-  Ǆƴالطلاق المن:  
د وقوع الطلاق في الحال ويسمى مرسلا وطلاقا وتفيخلت صيغته من الإضافة والتعليق هو ما   

  . 2ومطلقا وهذا هو الأصل في الطلاق
    

  ǾǸǰƷ: به قاصدا لهيق ǚبأن يكون زوجا بالغا (، إذا كان صادرا من أهله ع في الحال متى تلف
  )بأن تكون زوجة: ( وفي محله) مدركا غير مكره 

، ومـا  وتعالى وكما أمر رسول االله ، كما أمر االله سبحانه وهكذا ينبغي أن يكون الطلاق  
  .)3(هي مرغوب عنها لمخالفتها المشروععداه من الصيغ ف

  2 - ǥاǔالطلاق الم:  
 ـطالق غدا أو في أول الشهر كانتل إلى زمـن مستقب ما أضيف حصولهوهو    ن ، أو إلى زم
 Ǒ4(إيقاع الطلاق بهذا الزمن المعين، بحيث يربط طالق في الشهر الماضي كانتما(.  
متى كان الزوج المستقبل  إذا أضيف إلىوقوع الطلاق عند وجود الوقت المضاف إليه الطلاق : حكمه

محلا لوقوعه عند وجود الوقت المضاف إليه بـأن تكـون   المرأة  أهلا لإيقاع الطلاق وقت صدوره و
  .الحنفية والشافعية والحنابلةوهذا ما ذهب إليه  زوجة حقيقة أو حكما

                                                 
وشرح قانون الأحوال الشخصية السوري عبد الرحمان  288ـ287مد محي الدین عبد الحميد ص مح: ـ أنظر الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية 1

  .14الصابوني ص
 .442ص 7والفقه الإسلام وأدلته وهبة الز حيلي ج 296والأحوال الشخصية محمد أبو زهرة  ص 48ـ أنظر الطلاق أحمد محمود الشافعي ص 2
مجموع فتاوى وعنه أنظر  147ص لدكتور المصري مبروك/ جزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية انحلال الزواج من قانون الأسرة ال انظر - 3

، والأحوال  48، والفرقة بين الزوجين ص  329ص –، والزواج والطلاق في الإسلام بدران أبو العينين بدران  33/44شيخ الإسلام ابن تيمية 
  . 576، ص  ، ودراسات في أحكام الأسرة 227الشخصية لأبي زهرة ص 

 442ص 7فقه الإسلام وأدلته وهبة الز حيلى ج ـ أنظر ال  4



www.manaraa.com

 ..............................................................................:أسباب الطلاق :  الفصل الأول     

 

25

25

لأن بقـاء   يقع في الحالوأمر محقق الوقوع في المستقبل  أنه إذا أضيف الطلاق إلى وذهب المالكة إلى
   . 1يشبه نكاƵ المتعة المحدد له زمن معين وهو باطلالمستقبل  الزواج مع الإضافة إلى

  . عند إنشائه ولا عند حلول الزمن، لاحزم ، بأنه لا يقع به شيئاذهب الشيعة الجعفرية وابن و
من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو ذكر وقتا فلا تكون طالقـا  « : يقول ابن حزم  

  .)2(»بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر 
   2 - Ǒالطلاق المضاف إلى  زمن ما:  
  .لمرأة محلا للطلاق عند إنشائه، إذا كانت اور الفقهاء إلى أنه يقع في الحالذهب جمه((  
رية إلى أنه لا يقع به نابلة وقول عند الشافعي والشيعة الجعفوذهب ابن حزم وفي رواية عند الح  

 الوقت الذي أضيف في ، فلو لم تكن الزوجية قائمةلأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه طلاق أصلا
الحل بعد أن ترتبت  فع،  فكيف يمكن ركانت قائمة فيه وإن، لم تكن المرأة محلا للطلاقإليه الطلاق،
ين بالألفـاظ في هـذا الأمـر    إهدارا لأقوال المتلاعب علي حسب االله ق كما يقولوإنه بحعليه آثاره، 

  .)3())الخطير
وأيضا فإن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك .. «: ويقول ابن حزم  

  .)4(»في حين لم يوقعه فيه 
 3 - ǪǴالطلاق المع:  

  :وهو ينقسم إلى قسمين  
  .عنويتعليق لفظي، وتعليق م  
  ȆǜفǴال ǪيǴعƬالǧ : ما رتب وقوعه علي حصول أمر ما في المسـتقبل بـأداة مـن أدوات    هو
Ǖمن المترل بغير إذني فأنت  كأن يقول الرجل لامرأته إن خرجتوذلك ، ، مثل إن وإذا ونحوهماالشر
  .5فأنت طالقإن سافرت إلي بلدك أو ، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق طالق

                                                 
     49والفرقة بين الزوجين علي حسب االله ص  49والطلاق أحمد محمود الشافعي ص 173ص 4ج :الفقه على المذاهب الأربعةـ أنظر  1

 وقت
 1/544المحلى  وعنه أنظر 149ص لدكتور المصري مبروك/ ة انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامي أنظر - 2

 . 6/11فقه الإمام جعفر  86/87–وانظر الأحكام الجعفرية 
ضة الطالبين  رووعنه أنظر  150لدكتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية  انظر - 3
،  6/11، وفقه الإمام جعفر 11/545، والمحلى لابن حزم  6/533وحاشية الروض المربع  3/145تهى الإرادات ، وشرح من 8/114 –للنووي  –

  والفرقة بين الزوجين  
  150ص ـ أنظر نفس المرجع 4
   49ـ أنظر الطلاق أحمد محمود الشافعي ص 5
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  ȅالمعنو ǪيǴعƬوهو ما قصد بـه الحـث   ) ويسمى الحلاف بالطلاق أو اليمين بالطلاق ( :وال
يق الحالف في إخباره عن شـيء  ، أو قصد به تصدعلى فعل شيء في المستقبل أو تركهوتقوية العزم 

  .)1())دا أو الطلاق يلزمني لأصومن غدا، كقول الرجل علي الطلاق لأسافر غلم يفعله ، أوفعله
ǕرƬويش  ǪيǴعƫ ةƸالطلالصȆǴق ما ي:  

 علق الطلاق عليه غير موجود ويحتمل وجوده في المستقبل وإن كان موجـود  أن يكون الشرǕ الذي
وأن يكون الزوج أهلا كون المرأة محلا لوقوع الطلاق عليها تزا وأن في وقت التلفǚ بالعبارة كان منج

  . 2لإيقاع الطلاق
 طالق إن دخل الجمل في سم الخياǕ،أنت  لزوجته ليقو كأن عالوقومستحيل أمر  علىعلق إذا  وأما

بهـا   ، فلا يقـع طالق إن شاء االله كانت، تعالىمشيئة  االله إذا علق على، وكذلك طلاقبه الفلا يقع 
  .)3(الطلاق لتعذر الوقوف عليها

  :الحلف بالطلاق - 2  
  .طلاق إذا حنث في يمينه يقع طلاقهذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحالف بال

أن الحالف إذا حنث لا يقـع الطـلاق،   اء الشافعية والحنفية والظاهرية وغيرهم إلى وذهب بعض فقه
  ، ومنهم من قال لا شي عليه  وهذا ما أفتى به الشيƺ محمود شلتوت  ومنهم من أوجب عليه الكفارة
لا أفعل ، أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا: يقول صيغة القسم هو أن «  :يقول شيƺ الإسلام ابن تيمية

، أو منع لنفسه أو لغيره، أو على تصديق خبر أو تكذيبـه  فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره ،ذاك
، وهو يمـين  ، فإنها صيغة قسمتفاق أهل اللغةفهذا يدخل في مسائل الطلاق والأيمان  فإن هذا يمين با

  .، ولكن تنازعوا في حكمهاى يميناأيضا في عرف الفقهاء لم يتنازعوا في أنها تسم
، ومنهم من غلب عليه الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث ن الفقهاء من غلب عليها جانبفم  

  .)4(» جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق بل قال عليه كفارة يمين أو قال لا شيء عليه بحال
  :)أي المعلق على الشرǕ(حكم الطلاق المعلق تعليقا حقيقيا   
مر ما في المستقبل كقوله إن دخلت الدار فأنـت  هو تعليق الرجل طلاق امرأته على حصول أ  

  .طالق 

                                                 
الزواج والطلاق وعنه أنظر  150ص لدكتور المصري مبروك /انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية  انظر -1

 .8/167وروضة الطالبين  45،  33/44، ومجموع فتاوى ابن تيمية  331في الإسلام ص 
  .49والطلاق أحمد محمود الشافعي ص 278ـ277ـ أنظر الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية محمد محي الدین عبد الحميد ص 2
 .مراجعنفس ال انظر -    3
 20ج ابن تيمية :مجموع فتاوى و 151لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  أنظر -  4

 . 12ص
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  :إلى ثلاث أقوالالمعلق اليمين بالطلاق أو الطلاق  حكم العلماء في اختلف  
متى وجد المعلق عليه سواء كان من الطلاق العلق  وقوعإلى  المذاهب الأربعةأئمة ذهب  ـ1  

كـان  وسـواء  مور السماوية لناس فيها الألدخل  لا تيلامر من الأهما أو كان  أو غيرين أفعال الزوج
حصول الجـزاء   قصد بهتركه أو تأكيد الخبر أم شرطيا ويفعل شيء أو  التعلق قسميا وهو الحث على

Ǖ1(عند حصول الشر(.  
سواء كان على وجه أن الطلاق المعلق لا يقع مطلقا  هب الظاهرية والشيعة الإمامية إلىـ ذ2  
وهو فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر أم لم يكن علي وجه اليمين ى هو ما قصد به الحث علاليمين و

  .)2(ما قصد به وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه
أن يكون التعليق قسـميا وبـين أن   التفصيل بين  إلىذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ 3  

  يكون شرطيا 
ولا ويكفر عن يمينه عند ابن تيمية  وجه اليمين لا يقع به طلاق علىإن كان المعلق عليه  - أ  

  .كفارة عليه عند ابن القيم
   .)3(ول الشرǕصع الطلاق عند حقا فييشرطكان المعلق عليه إن أما  - ب  

  مناقشة قانون المالي : المطƤǴ الثالث
الفقه   أنواع الطلاق كما هو الحال فيولم يفصل القول في المالي شرعوقد سبق أن رأينا أن الم  
 إلىمن جهة الفǚ من حيث الصيغة المستعملة فيه الطلاق تقسيمات مي حيث أنه لم ينص على الإسلا

 ومن حيث إمكان الرجعة وعـدمها إلى  سني وبدعيكناية من حيث الوصف الشرعي له إلى صريح و
اعتبـار   ولا بين كبرىصغرى والبائن بينونة البائن بينونة رجعي وبائن وكما أنه لم يفرق بين الطلاق 

كما سبق أن رأينا وتعميم  غموǑلصيغة من جهة التنجيز وهذا يő لنا بما في هذه المواد القانونية من ا
  .تفصيل ذلك فى الفقه الإسلامي

  :ذلك في النقاǕ التالية توضيح اولهذا نح وعلى
ـ نجد المشرع المالي أوقف الطلاق علي حكم القاضي وكل طلاق قبل حكم القاضي رجعي وكل 1

بينونة الكبرى فإنه لا وجود له عند المشرع المـالي  الحكم القاضي بائن بينونة صغرى وأما  طلاق بعد
   .ذلك نده حق للقاضي وحده وقد سبق أن أشرنا إلىلأن الأصل الطلاق ع

                                                 
وأدلته وهبة  والفقه الإسلام ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية انظر  -    1

 .51والطلاق أحمد محمود الشافعي ص 447ص 7الزحيلى ج
 .51والطلاق أحمد محمود الشافعي ص 447ص 7والفقه الإسلام وأدلته وهبة الزحيلى ج انظر -2
 . نفس المراجع السابقانظر  - 3
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  .هو منع الاستمتاع بين الزوجين مع بقاء عقد الزواج بينهما: والفصل اǸǈŪاني  ـ 2
  .اء علي موافقة الزوجين أو بطلب من أحدهما ويمكن أن يقع الفصل الجسماني بن  
  . نتائج الفصل الجسماني  
  .يؤدي إلى فصل الأموال يعفي الزوجين من الحياة المشتركة -1  
  .ويبطل الفصل الجسماني بحلول الصلح بين الزوجين -2  
 الفصل الجسماني أو بعد صدور الحكم بالفصل فان ء النظر في دعوىإذا توفي الزوج أثنا -3  

  .أربعة أشهر وعشرة أيام أيالزوجة تعتد بعدة المتوقي عنها زوجها 
إذا استمر الفصل الجسماني مدة سنة يتحول قرار أو حكم الفصـل قانونـا إلي حكـم     -4  

    .)1(الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين
للـزوجين   يعتبره فرصـة  ذيالمالي إعادة النظر فى الفصل الجسماني ال شرعوعلى هذا نقترƵ على الم

الفقـه   سنة وهو بمثابة الطلاق الرجعـي في  لمراجعة أنفسهما قبل الحكم بالطلاق فى مدة لا يتجاوز
يترتب عليهما لأن الفصل الجسماني يستدعي زوال  ثر الذيما źتلفان من حيث الأي  إلا أنهالإسلام

الـزوج علـى    ايملكه الحل وبقاء الملك وأما الطلاق الرجعي يدل على نقصان عدد التطليقات التى
الزوجته مع بقاء الحل والملك، ويبطل الفصل الجسماني بالمصالحة قبل الحكم بالطلاق كمـا يبطـل   

  .الطلاق الرجعي بالوǕء قبل إتمام العدة بنية الرجعة
عصمة الرجل مع زوال الحل بينهما  تبقي المرأة في الفصل الجسماني سنة أن المدة فيرأينا وقد   

ولا مطلقة وهذا ظلم للمرأة ولا يجوز إمساك المرأة بمدة سنة بعد تعذر الإصلاƵ بـين  لا هي متزوجة 
 يذالفقه الإسلامي حيث أنه حرم طلاق المرأة فى الحيض والطهر ال  ذلك فيŉالزوجين وقد رأينا تحر

يلاء الطلاق البدعي حرصا على عدم إطالة العدة على المرأة وحرم الإ جامعها فيها كما رأينا ذلك في
طلب الطلاق إذا غاب عنها زوجها أكثر من سـتة   الحق فيى المرأة عطعلى أكثر من أربعة أشهر وأ

  .أشهر بدون عذر معتبر
على حكم القاضي وأن  بينونة صغرى ف الطلاق البائنتوقيإعادة النظر فى  أيضا نقترƵ وكما  

فى الفقه الإسلامي صونا لأنسـاب   يعتبر الطلاق إذا وقع من البالغ العاقل غير المكره كما هو الحال
الـزوج علـى    االتطليقات التي يملكهالمسلمين وحفظا لدينهم وأن يعتبر الطلاق البائن بينونة كبرى و

لا تحل له حتى تقعد زوجته،لأن الزوج لا يملك عن الزوجة إلا ثلاث تطليقات ومتى طلقها فى الثالثة 

                                                 
  . 37ص  بشأن الزواج والوصايا 17ـ62المتعلق بنشر القانون رقم  17أنظر المرسوم رقم ـ  1
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مقصودٌ لا للتحليل الْمُوجِبُ للƐعنة، ويُفارقَها وتقعُدُ مِن فِراقه ثلاثةَ قروءÇ ثمƐ يزوِّجها آخر بنكاƵ رغبةٍ 
  .ثلاثة قروءÇ أُخر

مناقشة د مصري مبروك للقانون الأسرة الجزائري فى عـدم إثبـات    ةدئونذكر هنا إتماما للفا  
دة بالطلاق في الأصل أي يتم الطلاق بإراوإن كان المشرع الجزائري يعترف  قاضيالطلاق إلا بحكم ال

طلاق يقع لم يوقـف  ولكن البثبوته كم القاضي ا يحتراضي بين الزوجين وإنمالزوج وحده وكذلك ب
  .حكم القاضي كما هو الحال في قانون الأسرة المالي وقوع الطلاق على

سواء كـان الطـلاق    ،يراجع مطلقته أثناء محاولة الصلحأن للزوج أن  علىصرƵ القانون ((  
، فما دامت مدة الصلح باقية والتي حددها بثلاثة أشهر تهت العدة أم لم تنته، وسواء انرجعيا أم بائنا

، فشـرǕ  تي طلقها قبل الدخول له مراجعتها، هذا ما يفهم من المـادة ، حتى الفللزوج حق المراجعة
كان الطلاق ، فإذا حكم القاضي بالطلاق فليس للزوج حق المراجعة ولو الرجعة هو بقاء مدة الصلح

  .تنته العدةرجعيا ولم 
، ولو في العدة إلا بمهر وعقد جديدين بينونة صغرى ابائنطلقا يراجع مطلقته ليس للزوج أن   
  .وبرضاها
ا الطلاق لا يثبـت  أن الزوج إذا طلق امرأته ثم راجعها أثناء مدة الصلح، فهذ: ونستنتج منها  

كل مرة يراجعها  ، فيابعة وراجعهافي نظر القانون، فإذا طلقها ثانية وراجعها، ثم ثالثة وراجعها، ثم ر
، وهكذا لـو شـاء   ر القانون لأن القاضي لم يحكم به، فلا يثبت هذا الطلاق في نظأثناء مدة الصلح

، والمخالفـة  لصلح، فذلك جائز في نظر القانونالزوج أن يطلق امرأته ألف مرة ويراجعها أثناء مدة ا
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح  : لى يقولصريحة في هذا لأحكام الفقه الإسلامي، فاالله تعا

، فلا طلاق وله أن ما لم يحكم القاضي بالطلاق: قول، والقانون يأي بعد الطلقة الثالثة زوجا غيره 
  .ا آلاف المرات، ما لم يحكم القاضي بالحرمةيعيǊ معها ولو طلقه

: واالله يقول ،ولم تنقض العدةكان الطلاق رجعيا ، ولو فإن حكم القاضي بالطلاق فلا رجعة  
  وبعولتهن أحق بردهن والرسول ، والقـانون  . »إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّـاقِ  « : يقول

  .قاضيإنما الطلاق بحكم ال ؛لا: يقول
والقـانون  .  وج حق المراجعة في الطلاق البـائن وأجمعت الأمة الإسلامية على أنه ليس للز  
  .ح ذلك ما لم يحكم القاضي بالطلاقبل يص ، ويقوليتحدى
، فلا بد من ، ولإجماع الأمة، وعلى هذا، للقرآن الكرŉ وللسنة المطهرةفهذه űالفات صريحة  

  …إصلاƵ عاجل لهذه القضايا حتى تتوافق مع الإسلام 
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  .وهذا ناتج عن عدم اعتبار القانون لتقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن   
  .طلاق لا يقع إلا أمام القاضين الوعن اعتباره بأ  
، وابتـداƙها،  ، وأنواع العدديه إصلاƵ ما يتعلق بإثبات الطلاق، سيتحتم علفإذا أصلح هذين  

  .والرجعة وأحكامها
  ، لما فيها من المخالفة الصريحة للشريعة الإسلامية إصلاحات عاجلة لهذه المواد خاصة وعليه فلا بد من

   .)1( ))واالله من وراء القصد
  أسباب الطلاق    
لذلك قرر الفقهاء أن  .صريح إنما هي اجتهادات الفقهاء إن أسباب الطلاق ليس فيها نص  

سببها أو اشتراǕ شروǕ فيها لا بد من  بها لوجود خفاء فيبعض أسباب الطلاق تتوقف على القضاء 
لى أسس جلية تحققها لمن توافرت فيه، وهناك أسباب أخرى لا تتوقف على القضاء بها لتضمينها ع

  يمكن التحقق من ثبوتها بسهولة ويسر
   śب ǖابǔالأسباب الńإ ƱاƬŹ Ŗال ƱاƬŹ ȏ Ŗوال ȆǓالقا ǶǰƷ.  
  1  ѧإذا كان سبب الفرقة ظاهر لا نزاع فيه ولا خلاف كطروء المحرمية أو كالطلاق الصريح  ـ

الـزوجين أن   ويجب على تلقاء نفسه من غير حاجة إلى قضاء القاضي ولا غيره فإن العقد ينحل من
الحيـاة   لزوج نية المراجعة فان اسـتمرا علـى  يتفرقا من تلقاء أنفسهما ما لم يكن الطلاق رجعيا ول

الحاكم أن يتدخل ولو لم يترافعا إليه ليفصل  وجب على قالزوجية مع وجود السبب الموجب للافترا
  .بينهما صيانة لحق الشرع

  2  ѧمـا  أمور تقديرية غالبـا   ف ونزاع باعتباره يقوم علىفيه خلاأما إن كان سبب الفرقة  ـ
الحاكم ليفصل الأمر فيها وذالك كالفرقة بسبب اللعان أو بسبب  يكون محل خلاف فحينئذ تعهد إلى

  .)2(الإعسار في النفقة
د المقنن فى نج بينما المعتبرة فى طلب التطليقولقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى الأسباب   
  :قد حددها فيما يلي لأسرة لماليقانون ا
  :لحالات التاليةا يطلب الطلاق في يحق لكل واحد من الزوجين أن 59: وفى المادة  
  .زني الزوج ـ 1  
  تجعل الحياة الزوجية مستحيلة  المعاملة والإهانات الخطيرة التي الشطط وسوء ـ 2  

                                                 
  لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية أنظر  1
: الإمام محمد أبو زهرةولدكتور المصري مبروك  / أنظر انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  ـ انظر 2

  .، دار الفكر العربي، بيروت)م1957 هـ1317( 3، ط227الأحوال الشخصية، ص



www.manaraa.com

 ..............................................................................:أسباب الطلاق :  الفصل الأول     

 

31

31

  .أحد الزوجين بعقوبة جسدية ومشينةالحكم على  3
  .على السكر الإدمان ـ 4  
  .لقيام بالواجبات الزوجيةاوجين عن عجز أحد الز ـ 5  
  :يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا رفض الزوج 60: وفى المادة  
  .ضرورية من الطعام وللباس والمسكنإكفاء حاجاتها ال ـ 1  
  وثيقة لزواج  ذكورة فيدفع الصداق عند انقضاء المهلة الم ـ 2  

 الأسباب من الشريعة الإسلامية حسب ورودها في قانون الأسرة المـالي   ونريد توضيح ما يقابل هذه
  أسباب إرادية : أسباب غير إرادية المفصل الثالث: وذلك فى فصلين الفصل الثاني
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  ثانيالفصل ال
  أسباب  غير إرادية

  
  

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  
  انحلال عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين   :المبحث الأول

 دـــــــــانحلال عقد الزواج بالعيب في أح  :المبحث الثاني 

  نـــــــــــــــــــالزوجي 
  انحلال عقد الزواج لفقدان أحد الزوجين  :المبحث الثالث
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  اŴلال ǟقƾ الǄواƱ بوǧاة أƾƷ الǄوśƳ :المبƸث الأول  
 فينطاق الزوجين وذلك عن  قع بهم الطلاق خارجالأسباب التي يهذا المطلب نحاول بيان  وفي  

انحلال رابطة الزوجية  :الفرع الثاني لال الرابطة الزوجية بسبب الوفاة؛انح :ثلاثة فروع  الفرع الأول
  .لال رابطة الزوجية بسبب الغيبةنحا :الفرع الثالث ؛بسبب العيوب

  اŴلال الرابطة الǄوƳية بǈبƤ الوǧاة: المطƤǴ الأول  
  قانون الأسرة  فيعرǑ ما جاء   
ربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إذا كانت أكون الزوجة أرملة وتعتد بحالة وفاة الزوج ي  

  .حامل
  .القانون الأسرة المالية في 101: وقد نص المشرع المالي على ذلك بموجب المادة  
ربعة الشهر قبل انقضاء مدة أ أخرىلا يحق للمرأة أن تتزوج مرة  حالة وفاة الزوج فيحيث يقول   

وعشرة أيام تحظر عليها كل علاقة جنسية خلال هذه المدة وخلال المدة يحظر القيام بكل مسعى سـواء  
  .ا لبطلان الزواج الجديدذا ثبت ذلك كان سببإمعها أم مع أقاربها بصدد الزواج، و

  .ن لم تكن قد وضعت قبل ذلكإوالأرملة الحامل من زوجها لا يحق لها أن تتزوج عند انقضاء هذه المدة 
  .الفقرة الأولى ملزمة باستكمال المدة المذكورة فيوإذا وضعت المرأة خلال هذه المدة،لم تبق 

  Ʒال وǧاة الǄوƱ في ـ 1  
 فىالمتـو انحلال عقد الزواج وتصير الزوجة أرملة تعتد عدة  يكون وفاة الزوج سبب من أسباب  

اصطلاƵ اللغة وفى  في العدة لمتوفى عنها زوجها نحاول تعريفبيان عدة ا ا، وقبل شروعنا فيعنها زوجه
  .الفقهاء مع بيان أنواعه

  :العƾةبƬعريǦ ال ـأ   
وتطلق العـدة  أحصيته أي أعده عدة الإحصاء يقال عددت الشيء من مأخوذة  :العƾة في الǤǴة  

أو أيام طهرها، وهذا غير المعŘ الشرعي، لأن المعŘ الشرعي ليس هو نفـس  . لغة على أيام حيض المرأة
أيام حيض المرأة، بل هو انتظار المرأة انقضاء هذه الأيام بدون أن تتزوج على أن المعŘ الشرعي أعم من 

كما يكون بوضع الحمل، أما معŘ العدة شرعاً، ففيه انتظار مدة الحيض أو الطهر، إذ قد يكون بالأشهر، 
  .1تفصيل المذاهب

   
                                                 

أحمد بن . تحقيق  د جدة –دار الوفاء  ط 167ص 1جقاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي   في تعریفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء :أنيس الفقهاءـ أنظر  1
   . 241ص 4ج عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعةو عبد الرزاق الكبيسي
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العدة تربص يلزم المرأة عند زوال النكاƵ ويقال تربص المرأة مدة معلومة (( :اǏȏطلاƵ العƾة في  
يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسƺ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعـا عـن فرقـة    

  .1))وفاة
  $yϑsù öΝ: تعـالى  دĈةُ عِدĈةُ المرْأةِ وهي الأيĈامُ التي بانْقضائِها يحلŎ لها التĈزوُّجُ، قالوالعِ ä3 s9 £ Îγ øŠ n=tæ ô ÏΒ ;ο £‰Ïã 

$pκ tΞρ‘‰tF÷ès?  )2( وقوله تعالى : £ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9 (#θÝÁômr& uρ nο £‰Ïèø9 $# )3(.  
  

  اǸǰūة مǺ العƾة  
بأن  ؤمن، فإننا نأمرنا بأمر وأوجب علينا حكما ما إذا رع الحكيماالش، أن داءابت إنه مما نسلم به  

عن الحكم  ، وإن بحثنا نحيد عنه أبدا، ولامرنا به وأوجبه علينا، فيما أحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرةصلا
 ـلا و، لالعقخاطب أن الشريعة الإسلامية جاءت لتا لنبين ، فإنمفي هذا التشريع أو ذاك في شـريعتنا   دتج

ũفى عليه شيء  الذيلأنه من الأحيان  في بعضالعقل ما لا يقبله العقل وإن وجد ما لا يدركه  احأź لا
 Ǒ4ولا في السماء وهو العليم الحكيمفي الأر.  

  :لفرقة بين الزوجين ما يليومن الحكم التي ندركها من وجوب العدة بعد ا  
  .ماء الواطئين في رحم واحد فتختلط الأنساببراءة الرحم وطهارته، حتى لا يجتمع  -1  
عدة الطلاق الرجعي فعسى  مكن فيها من مراجعة زوجته وذلك فيوإعطاء الزوج فرصة يت -2  

  .أثناء العدة فيإليه الرشد فيمكنه تدارك الأمر بالرجعة أن يسكت عنه الغضب ويثوب 
  .التنويه بفخامة أمر النكاƵ واحترامه وتعظيمه -3  
فقده، وذلك لا يكون إلا م، واحترام الزوج إن كان متوفى، فتظهر الأسف على ا تعظيومنه - 4  
   .)5(بالعدة

  أنواǝ العƾة وأقǈامȀا  
  .هي التي تجب عليها العدة ـوالأشهر، والإقراء، والمعتدة  الحمل،: للعدة أنواع ثلاثة  
  :ينإما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها بموته، وهذه تنقسم إلى قسم -1  

                                                 
    506ص 1حمد عبد الرؤوف المناوي ج :التعاریفـ أنظر  1
 .49: ـ سورة الأحزاب، الآية 2
 .الراŻب الأصفهاني،  البابي الحلبي، مصر: يب القرآنالمفردات فى Żر / وأنظر.    1: ـ سورة الطلاق، الآية 3
  418ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  أنظر ـ4
ن قانون الأسرة الجزائري فى أنظر أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون لƚمام الشيخ أحمد إبراهيم بك  وانحلال الزواج م ـ 5

 .لدكتور المصري مبروك/ ضوء الشريعة الإسلامية 
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≈ àM :الحمل لقولـه تعـالي   فعدتها وضع يتوفى عنها وهي حامل -أ    s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £ ßγ è=y_r& βr& 

z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Η xq  )1( . بأقصى الأجلينوقيل أنها تعتد.  
، وساء كان قبل الدخول أو بعده، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام: يتوفى عنها وهي حائل - ب  

 t :كبيرة بإجماع الفقهاء  والدليل عليها قول االله تعالىصغيرة كانت أو  Ï% ©!$#uρ tβ öθ ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ  

% [`≡uρ ø— r& zóÁ −/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& #Zô³tã uρ )2(.  
أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيďتٍ فَوْقَ ثَـلاَثِ  لاَ يَحِلŎ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ « :  قول الرسوللو  

  .(3)»لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرĆا 
وإما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها في الحياة بسبب الطلاق أو الفسƺ، وهذه تنقسـم   - 2  

  :إلى ثلاثة أقسام
≈ àMلقوله تعـالي   الحملامل وهذه تنقضي عدتها بوضع أن يطلقها وهي ح: الأول   s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# 

£ßγ è= y_ r& β r& z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq    
 .أن يفارقها وهي ليست بحامل وهي من ذوات الحيض، وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أقراء: الثاني  

≈ àMلقوله تعالى s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ −/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &ÿρ ãè% )4(.  
نْ شَاءÈ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسÊكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءÈ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِ«  : لقوله

   .)5(»أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النďسَاءÉ  يطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِ
 وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أشـهر  لكبرها أو لصغرها أن يفارقها وهي آيسة من المحيض: ثالثال  
ــه ‘ تعــالى  لقول Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ z ó¡Í≥ tƒ z ÏΒ ÇÙŠ Åsyϑø9 $#  ÏΒ ö/ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘ $# £ åκ èE £‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9 ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ óΟ s9 

z ôÒÏt s† 4 ...)6(.  
  :فالمعتدات Ũس  
  .معتدة الوفاة الحامل: ولىالأ   
  .معتدة الوفاة غير الحامل: الثانية 

                                                 
  .4: ـ سورة الطلاق، الآية 1
  .234: ـ سورة البقرة، الآية 2
  ]. 5024[، حد2042ص ،5ج : محمد البخاري، صحيح البخاريـ  3
  .228: ـ سورة البقرة، الآية 4
متفق عليه، واللفظ  )م1987هـ  1407(ا3ط، ]4953[، حد2011، ص5، جفى ديب البغامصط. د: تحقيقصحح البخاري، : محمد البخاريـ  5

  .للبخاري
  .4: ـ سورة الطلاق، الآية 6
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  .معتدة الطلاق الحامل: الثالثة          
  .معتدة الطلاق الحائل وهي من ذوات الحيض: الرابعة   
  .معتدة الطلاق الآيسة من الحيض، وقد عرفت أن العدة لا تخرج عن الأنواع الثلاثة: الخامسة  
  .ضي عدة الحامل بوضعه، سواء كانت مفارقة بالموت أو الطلاقالحمل، فتنق: الأول  
  .الأشهر، وتنقضي بها عدة الآيسة وعدة المتوفى عنها زوجها: الثاني  
  )1(.منها عدة اللائي يحضن  أقراء قراء، وتنقضي بثلاثةالإ: الثالث  
يدخُل اتفاقاً كمـا دل   ، سواءÆ دخل بِها، أو لمهازوج فاةبو ى المرأةعل وأما عِدةُ الوفاة، فتجبُ   

عليه عمومُ القرآن والسنة، واتفقوا على أنهما يتوارثان قبلَ الدخول، وعلى أن الصداقَ يستقِرُّ إذا كـان  
  .)2(مسمčى، لأن الموتَ لما كان انتهاء العقدِ استقرت به الأحكام، فتوارثا، واستقر المَهر، ووجبت العِدة

قضي عدتها بوضع الحمل لقولـه  يتوفى عنها وهي حامل وتن أن :اūالة الأولي: وذلك في حالتين  
≈ àM :تعالى s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £ ßγ è=y_r& βr& z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Η xq  )3(.  

ا بلا خلاف على أن رجلا وأجمع أن دبععنها زوجها  فىالعلماء في عدة الحامل المتو فوقد اختل  
م أن المقصـود هـو   لِفعُ ،أنها لا تحل حتى تلد اًهر وعشرأش حاملا فانقضت أربعةُ إذا توفي وترك امرأةً

  .)4( الولادة
وذهب الجمهور إلى أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتوفى عنها زوجُها ولو بعد وفاته بلحظـة    

≈àM{ يرا إلى عموم الآية في قوله تعالىمش s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ وإن كانت الآية في الطلاق، وأخـذا أيضـا   }  #$
يَـأْمُرُهُ أَنْ   يďعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأÈرْقَمِ الزُّهْـرِ  اللَّهِ بْنِ بَيْدِعُ بحديث

حِـينَ   هَا رَسُولُ اللَّـهِ  يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأÈسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَ
ةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْـهُ  اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأÈرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَ

حَجَّةِ  يوَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرĆا فَتُوُفŏىَ عَنْهَا فِ يĘمِرِ بْنِ لُؤَعَا يأَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ وَهْوَ مِنْ بَنِ
 ،تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ،الْوَدَاعِ وَهْىَ حَامِلƈ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا

أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ  يمَا لِ :فَقَالَ لَهَا ـѧ  عَبْدِ الدَّارِ يرَجُلƈ مِنْ بَنِ ـѧ نَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ بُو السَّفَدَخَلَ عَلَيْهَا أَ
Ƶَكَاďينَ النďيلَمَّا قَالَ لِفَ :قَالَتْ سُبَيْعَةُ !فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ؟تُرَج 

                                                 
 .243ص  ،4،  ج عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة/   أنظر ـ 1
، 2678، ص5، جعبد القادر الأرناؤوط -شعيب الأرناؤوط تحقيق، : زاد المعاد في هدي خير العباد، حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االلهم ـ  2
 .الكويت ،بيروت ؛مكتبة المنار الإسلامية -مؤسسة الرسالة ، )م1986هـ 1407(،  14ط
  .4: ـ سورة الطلاق، الآية 3
 .    ،  دار الكتب العلمية، بيروت165ص  ، 3ج  أبو عبد االله محمد القرطبي،: تفسير القرطبي/ ـ أنظر 4
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قَدْ حَلَلْـتُ   يبِأَنď يفَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ،حِينَ أَمْسَيْتُ يثِيَابِ يَّذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَ
  .)1(يبِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِ يوَأَمَرَنِ ي،حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِ

ها إذا كانت حاملا أجلها وضـع  أيضا على أن المتوفى عنها زوجُوأجمعوا  (: حب المغنياصل اق  
  حملها، إلا ابن عباس وروي عن علي من وجه منقطع  أنها تعتد بأقصى الأجلين، وقد روي عن ابن 

  .)2()سبيعة  ا بلغه حديثُمَّعباس أنه رجع إلى قول الجماعة لَ
سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمďهَا  يحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِعَبْدِ الرَّ سَلَمَةَ بْنِ أَبي وقد جاء في الصحيحين عن  

 ،حُبْلَى يَعَنْهَا وَهْ يَأَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُف ŏ يďأُمď سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِ
آخِـرَ   يوَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدď :فَقَالَ ننُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُفَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْ

  .)3(» يانْكِحِ«  :فَقَالَ  يَّفَمَكُثَتْ قَرِيبĆا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءÈتِ النَّبِ. الأÈجَلَيْنِ
ابن عباس أن تمام عـدتها  وعن علي ابن أبي طالب  "الجامع لأحكام القرآن" فقد روى صاحبُ  

 t: الجمع بين قوله تعـالي بآخر الأجلين، والحجة لما روي عن علي وابن عباس  Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z óÁ−/ u tI tƒ £ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ )4( . وقوله}àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ وذلك أنها إذا } #$
ن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة إقعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين و

  .)5( لومن الترجيح باتفاق أهل الأص الوفاة والجمع أولى
وذهبت الشيعة إلى ما روي عن ابن عباس من أن  المتوفى عنها الحامل تعتد بأبعد الأجلين، وضع   
   .6أو أربعة أشهر وعشرة أيام ، واختاره سحنون من المالكية الحمل

  

ذهب إليه الجمهور بأن عدةَ المرأة الحامل المتوفى عنها زوجُها وضعُ الحمـلِ،  والصƸيǿ ƶو ما   
 Ɛتعالى االله قولَوذلك بدليل أن : àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $#  ْصة جاءتĈصű قوله تعـالى  لعموم : t Ï% ©! $# uρ 

tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ  لأن قولَه ؛ : àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $#  َـذوات الأحمال مِن عموم  أخرج   نواللواļ يتوف
  .جُهنَّازوأعنهن 

                                                 
 ]. 1484[، حد1122، ص2ج: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم. ، التفسير]3770[، حد1466، ص4ج: ـ محمد البخاري، صحيح البخاري 1
  .بيروت ،دار الفكر، )هـ1405(، طبعة111ص  ، 9ج عبد االله بن قدامة المقدسي، : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيـ  2
  .واللفظ للبخاري.  ، كتاب الطلاق]4626[، حد1864ص ، 4جالبخاري،   الإمام: صحيح البخاريـ  3

    .باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وŻيرها بوضع الحمل ،الطلاق، ]1485[، حد1122، ص2الإمام مسلم، ج: صحيح مسلم
  .234: ـ سورة البقرة، الآية 4
 .165ص  ، 3ج  ، محمد بن أحمد القرطبي االله عبد أبو ): تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن / أنظر ـ 5
  .  27، ص2ج: المدونة الكبرى /ـ أنظر 6
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سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْـنَ عَبَّـاسٍ    يؤيد ذلك الحديث الصحيح عنو  
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِـرُ  . هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ياجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِ

 ييَعْنِ ـѧ ي ابْنِ أَخِأَنَا مَعَ  :فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ ،فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ. الأÈجَلَيْنِ
فَجَاءÈهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ  ،إِلَى أُمď سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ـمَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  ـفَبَعَثُوا كُرَيْبĆا  ـأَبَا سَلَمَةَ 

  فَأَمَرَهَا أَنْ  وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ  ،بِلَيَالٍ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأÈسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا :قَالَتْ
  .)1(تَتَزَوَّجَ

هـا  متأخرٌ عن عدĈة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حَجĈة الوَداع، وزوجُهذا حديث سُبَيْعة و  
من أن  ى له رسول االله بمكة حينئذ وهي حامل، وهو الذي رَثَ هو ممن شهد بدراً، توفيسَعْد بن خَوْلَة 

  .)2(بأربعين ليلة: وقال البخاريĈ. بعده بنصف شهر توفى بمكة، وولدتْ
: أن يتوفى عنها وهي حائل وتنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعـالي  :واūالة الثانية  
 t Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z óÁ−/ u tI tƒ £ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ )3(.  

بها آيسة من  خولٍدْبها أو غير مَ كون الزوجة صغيرة أو كبيرة مدخولاًتولا فرق في ذلك بين أن   
  .الحيض أو من ذوات الحيض

   :ƾƷاد المƬوǟ ľنȀا زوȀƳا: المطƤǴ الثاني  
ها إلى الأزواج من ثياب وحلـي  من الطيب ولبس ما يدعو هو عبارة عن ترك الزينة: حدادالإ''   

لا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرهـا إذا  «لقوله صلى االله عليه وسلم  وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة
   »طهرت من حيضها بنبذه من قسط أو اظفار

، والحكم بـن  كي عن الحسنأجمعت الأمة على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا ما ح قدو
  .)4(عتيبة 

، أو بعـد وضـع   ، أربعة أشهر وعشرانة مدة عدتها عنها زوجها أن تترك الزيفعلى المرأة المتوفى  
حملها إن كانت حاملا، والزينة تشمل كل ما تتزيـن به النساء من لبس المصبوغ والملون والحلي مـن  

                                                 
  . ، كتاب الطلاق]4626[، حد1864ص ، 4جالإمام البخاري،  : صحيح البخاريـ  1

  .واللفظ لمسلم  .الطلاق، ]1485[حد  1122ص  ، 2ج  الإمام مسلم،: صحيح مسلم
 .165ص  ، 3ج  ،محمد القرطبي االله عبد أبو ): سير القرطبيتف(الجامع لأحكام القرآن / أنظر ـ 2
  .234: ـ سورة البقرة، الآية 3
 9ج ابن قدامة :المغنيو 382ص  1ج :تفسير ابن كŝيرو  863ص 1ج :بداية المجتهد و165ص  ، 3جللقرطبي، : تفسير القرطبي /  ـ  انظر 4

 .2043ص  5ج  :صحيح البخاري و 167ص
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داعيـة إلى   ما دامت في عدĈتها؛ لأن الزينة، والطيب والكحل، وخضاب وحناء والفضة وغيرهما الذهب
  .)1(الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعاً للذرائع

وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداً، ولا يجب في عدة الرجعية قولاً واحداً، وهل يجـب في    
ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهـن، سـواء في ذلـك    . عدة البائن فيه قولان

  .)2( سلمة والكافرةالصغيرة والآيسة والحرة والأمة والم
 ةالصـحيح  الثلاثـة  ثعدة الوفاة استدلالا بالأحادي ترك الزينة في إلى ذهب جهور العلماءوقد   

هي كمـا  و ،سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأÈحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ يعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِالواردة فيها 
   :لبخاريصحيح ا في

أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ  يَحِينَ تُوُف ŏ يďدَخَلْتُ عَلَى أُمď حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِ :قَالَتْ سَلَمَةَ يعَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِ  
ƈخَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ـ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَة  ѧيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِ ـ

لاَ يَحِلŎ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ «  :يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يبِالطŏيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنď يوَاللَّهِ مَا لِ :قَالَتْ
  .)3(»إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرĆا  وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيďتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ

 أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ يَثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحǊٍْ حِينَ تُوُفŏ :قَالَتْ زَيْنَبُ  
  لاَ يَحِلŎ«  :يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ مِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَ ييبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنďبِالطŏ يثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِ

  .)4(» أَشْهُرٍ وَعَشْرĆا لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيďتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ 

 !يَا رَسُولَ اللَّـهِ  :فَقَالَتْ جَاءÈتِ امْرَأَةƈ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  :لَمَةَ تَقُولُوَسَمِعْتُ أُمَّ سَ :قَالَتْ زَيْنَبُ  
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . »لاَ «  :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ؟عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا يَتُوُفŏ يإِنَّ ابْنَتِ

 ـ  ،أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَإِنَّمَا هِ«  :ولُ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلَّ ذَلِكَ يَقُ  يوَقَدْ كَانَتْ إِحْـدَاكُنَّ فِ
  .)5(»بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ  يالْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِ

  

  ƾƷادǶǰƷ الإ ـ 1  
  عدة الوفاة من زواج صحيح فيوأما الحداد على الزوج وذلك 

ل، وإنه استثŘ الواجب مـن  مستثŘ من قوله لا يح) إلا على زوج : ( وقالوا في تأويل قوله   
، وإن أن الأئمة أجمعوا أنه أراد الوجوب وإن كان ظاهره لا يقتضي إلا الجواز: ، وقد قال الرافعيالحرام

                                                 
  . 165ص   ، 3ج   ،االله القرطبي عبد أبو: القرطبي تفسير /أنظرـ  1

 . 2880، ص3دار إحياء التراث العربي، ج: ابن كŝير، تفسير القرآن العظيم/  ـ أنظر2 
  ].1486[، حد1123، ص2ج: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم.  ، الجنائز]5024[، حد2042، ص5ج: ـ محمد البخاري، صحيح البخاري 3
 ].1487[، حد1124، ص2ج: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم.  ، الجنائز]5024[، حد2042، ص5ج: صحيح البخاريـ محمد البخاري،  4
، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد فـي عـدة   ]950[، حد521، 520، ص2محمد فؤاد عبد الباقي، ج: ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  5

ŝلاŝ ير ذلك إلاŻ دار الفكر، بيروت، لبنان)م2001هـ 1421(1ة أيام، طالوفاة، وتحريمها في ،. 
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قط ما ذهب إليـه  ، إلا أن الأحاديث الصحيحة الأخرى تدل على الوجوب وبهذا يسلم نسلم بالإجماع
  .)1(واالله أعلم ،تعين وجوب الإحدادالحسن البصري والحكم بن عتيبة، وي

  ƾة مƾǟ Ǻة الطلاق إƾǟ ńة الوǧاةانƬقال الع  
عدة الطـلاق سـواء    موتنهدالعدة تعتد عدة الوفاة  فيمات زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهى  إذا  

عدة  فيذلك أن الزوجية لا تزال قائمة والمرأة  مرǑ موته وعلة فيحال صحة أو  فيأكان وقوع الطلاق 
 t :عموم قوله تعالى فيالحالة أنها زوجته فتكون داخلة الطلاق الرجعي فيصدق عليها فهذه  Ï% ©! $# uρ  

tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z óÁ−/ u tI tƒ £ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ 2.  
ثم  مرǑ موته وكان هناك ما يدل على أنه يريد الفرار مـن أن ترثـه   فيزوجته  الرجل بانأإذا   
وعدة الطلاق فأيتهما كانت أطـول مـن   أثناء عدتها فإنها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة  مات في

    .)3(الأخرى فهي عدتها
قد مات عنها ن بائنا، فذلك لأن الطلاق لما كا« : ويقول الإمام أبو زهـرة في تعليل هذا الحكم  

قراء فقط من غير نظر إلى غيرها، ولكن لأنها ، وذلك يقتضي أن تكون عدتها بالإوالزوجية ليست قائمة
، إذ هي بسبب الميراث فكان من العمل بالاعتبارين جعل عدتها بأبعد ورثت، وجب اعتبار الزوجية قائمة

  . )4(»الأجلين 
ة الطلاق فقط ولا تتحول إلى وفاة لأن ثبوت الميراث كان ويذهب أبو يوسف إلى أنها تعتد عد((  

  .بار الزوجية قائمة بالنسبة للعدةللضرورة، ليرد عليه قصده الحرمان من الميراث، وهذا لا يقتضي اعت
، أما العدة فإنما تثبـت حقـا   لميراث إنما ثبت بسبب الفرار منهوالصحيح قول أبي يوسف، لأن ا  

  .5))، انتفى وجوب العدة قطعا ، لأنه سببها، واالله أعلميـة بالبينونةالزوج للزوج، وإذا انتفت
  العƾة ƫبƾأمتى   
الزواج الصحيح سواء أكانت بموت أو طلاق أو غيره ولا يتوقف  فيمبدأ العدة بعد الفرقة فورا   

ها وبين زوجها وإن لم تعلم المرأة بالفرق بينبل تبتدƝ بمجر التفرقة وتنتهي بانتهاء اجلها على علم المرأة 

                                                 
  .423ص  لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية /  ـ انظر 1
  .234ـ أنظر سورة البقرة الآیة  2
 .527ص  وصل علاء الدين أحمد إبراهيم الشيخ أحمد إبراهيم بك أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون لƚمام/ أنظر  ـ 3
  . 379، 378زهرة، ص  وأبمحمد : الأحوال الشخصية /  ـ انظر 4
 444لدكتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية /  انظرـ 5
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تبدأ العدة من وقت الطلاق أو  لأن السبب الموجب للفرقة هو الفراق وقد حدث فلا يشترǕ العلم بمضيه
  .1الوفاة اتفاقا، إن طلقها وهو حاضر وهي عالمة به أو مات وهي حاضرة أو علمت من يومه

ة من يوم موت الزوج هل تبدأ العد أو طلاقه ة زوجهازوج غائبا وبلغها وفاكان الواختلفوا إذا   
  :وفي ذلك قولان أو طلاقه أو عند وقت وصول الخبر إليها

  الطلاقأو الوفاة أن العدة تبدأ من يوم  إلىذهب جمهور الفقهاء، : القول الأول
وبه قال الحسن البصري و قتادة و عطاء الخراساني و جـلاس   روي عن علي رضي االله عنه: القول الثاني

 وقالوا بأن العدة تبدأ من الوقت الذي يبلغها الخبر المسيب وعمر بن عبد العزيز بن عمرو وقال سعيد بن

œوالصحيح الأول لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق ولأنها لو علمت بموته ((: ويقول الإمام القرط
ي عدتها ولا فتركت الإحداد انقضت العدة فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون ألا ترى أن الصغيرة تنقض

إحداد عليها وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت 
  .)2( ))حملها أن عدتها منقضية ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها

  نفقة المعƾƬة  
أن  كانت تسكنه مع زوجهـا إلى  ل الذيكل امرأة تفارق زوجها أن تعتد في المتر ىإذا كانت واجبة عل

$  :لقوله تعـالى  تنقضي عدتها pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r&uρ nο £‰Ïè ø9$# ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 

öΝà6−/u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ìøƒ éB .ÏΒ £Îγ Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ãøƒ s† Hω Î) β r& tÏ?ù'tƒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π uΖÉi t7•Β 4 y7 ù= Ï?uρ ßŠρ ß‰ãn «!$# 4 tΒ uρ £‰yè tG tƒ 

yŠρ ß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn= sß …çµ |¡øtΡ 4 Ÿω “ Í‘ ô‰s? ¨≅ yè s9 ©!$# ß^Ï‰øt ä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ #\øΒ r& )3(.  
وهو مـا  الواجب  اإلا أن هنا حالة يسقط فيها هذوتستحق الزوجة المعتدة ما دامت في مترل الزوجية  

  :يلي
ـ إذا كانت معتدة من الوفاة لأن النفقة من آثار عقد الزواج فكل ما يترتب عليه يكون حقا شخصيا 1

  .غير العاقد وهو الزوج وقد مات فليس ťة من تجب عليه تلك النفقة علىولا يسوغ إيجابه 
بة في هذا العقد فـلا  ـ إذا كانت الفرقة من الزواج الفاسد أو من دخول بشبهه لأن النفقة غير واج2

  .تجب في آثاره

                                                 
والطلاق أحمد  531وصل علاء الدین أحمد إبراهيم ص ة الإسلامية والقانون لƚمام الشيخ أحمد إبراهيم بكأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعـ أنظر  1

  .  446لدكتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشريعة الإسلامية  123محمود الشافعي ص
  .165ص 3ج، لقرطبيا محمد: جامع أحكام القرآن /انظر ـ 2
  .1: ، الآيةـ سورة الطلاق 3
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جاءت من قبلها محظورة شرعا كأن يرتد عن الإسلام أو źرج مـن  ـ إذا كانت معتدة بسبب فرقة 3
  .1مترل الزوجية من غير ضرورة

وأما المعتدة من الطلاق الرجعي فلا خلاف في استحقاقها النفقة والسكŘ وكذلك البـائن إن كانـت   
( βÎ: حاملا لقوله تعالي uρ £ ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅ ÷Η xq (#θà) ÏΡr'sù £ Íκ ö n=tã 4 ®L ym z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Η xq 4 2.  
   :إلي ثلاثة أقوال قد اختلفوا فيهفوأما غير الحامل 

 : كن حاملا ولها السكŘ لقوله تعالىلا نفقة للمطلقة بائنا ما لم ت أن إلى :الشافعيةالمالكية  ـ ذهب1
£ èδθãΖ Å3 ó™ r& ô ÏΒ ß] ø‹ ym Ο çGΨ s3 y™  ÏiΒ öΝ ä. Ï‰÷` ãρ 3.  

روي عن فاطمة بنت قـيس   واستدلوا بماأنها لا نفقة ولا سكŘ لها  إلى: ابلة والظاهريةـ ذهب الحن2 
  )).أن زوجها طلقها طلقة ثالثة فلم يجعل لها النœ صلى االله عليه وسلم سكŘ ولا نفقة ((
,÷ : ستدلوا بعموم قوله تعالىاأنها تستحق النفقة والسكŘ و إلى: ـ وذهب الحنفية3 ÏΨ ã‹ Ï9 ρèŒ 7π yèy™  ÏiΒ 

 Ïµ ÏFyèy™ (  tΒuρ u‘ Ï‰è% Ïµ ø‹ n=tã … çµ è% ø—Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ ù=sù !$£ϑÏΒ çµ9 s?# u ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) !$tΒ $yγ8 s?# u 4 ã≅ yèôfuŠ y™ ª!$# 

y‰÷èt/ 9 ô£ ãã # Z ô£ ç„  4. صص يشمل المطلقات جميعا سواء أكان رجź عام القرآن إلا بدليل عيا أم بائنا فلا
    .5قطعي ولم يوجد ذلك الدليل

  Ʒالة وǧاة الǄوƳة في ـ 2  
مؤونة دفنها من مالهـا إن  ووكفن المرأة  صير الزوج أرملابوفاة الزوجة وي تنحل الرابطة الزوجية  

  .كان لها مال وهذا قول الشافعي و أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي
واختلفوا عن مالك فيه واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبـة   ،يجب على الزوج: عضهموقال ب  

ولنا أن النفقة والكسوة تجب في النكاƵ للـتمكن مـن   ، عليه فوجب عليه كفنها كسيد العبد والوالد
يـاة  وقد انقطع ذلك بالموت فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الح ،الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة

ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت المملوك فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانقطاع ولهذا 
تجب نفقة الآبق وفطرته والوالد أحق بدفنه وتوليه إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال فعلى من تلزمـه  

  .)6(نفقتها من الأقارب فإن لم يكن ففي بيت المال كمن لا زوج لها
                                                 

والطلاق أحمد محمود  384والأحوال الشخصية محمد أبو زهرة  ص 128ـ أنظر شرح قانو الأحوال الشخصية السوري عبد الرحمان الصابوني ص 1
  .127الشافعي ص

 6ـ  سورة الطلاق الآیة  2
 6سورة الطلاق الآیة  ـ 3
 7ـ سورة الطلاق الآیة  4
 .206والفرقة بين الزوجين علي حسب االله  ص  385وال الشخصية محمد أبو زهرة صـ أنظر الأح 5
  .392، ص ، 2ج لابن قدامة، ،المغني / أنظرـ  6
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  مناقشة قانون الأسرة  
وتعتد بوضع الحمل إذا كانت حـاملا  ، المرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملا أو حائلا  

حيث يقول  101: المادة القانون المالي على ذلك فيوبأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا وقد نص 
شهر وعشرة أيام تحظر أربعة بل انقضاء مدة الأق أخرىلا يحق للمرأة أن تتزوج مرة  حالة وفاة الزوج في

عليها كل علاقة جنسية خلال هذه المدة وخلال المدة يحظر القيام بكل مسعى سواء معها أم مع أقاربهـا  
  .ذا ثبت ذلك كان سببا لبطلان الزواج الجديدإبصدد الزواج، و

ن لم تكن قد وضـعت  إدة والأرملة الحامل من زوجها لا يحق لها أن تتزوج عند انقضاء هذه الم  
  .قبل ذلك
  .1الفقرة الأولى فيوإذا وضعت المرأة خلال هذه المدة،لم تبق ملزمة باستكمال المدة المذكورة   

المالي من إطار الفقه الإسلامي وقد رأينا اتفاق الفقهاء على أن المرأة  شرعالم جهذه المادة لم źر وفي
 t :هر وعشرة أيام لقوله تعالىالمتوفى عنها زوجها عنها تعتد بأربعة أش Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ 

% [`≡ uρø—r& z óÁ−/ u tI tƒ £ ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ )2( . إذا كانت غير حامل وأما الحامل فإنها تعتد بوضع

≈ àM :الحمل لقوله تعالى s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £ ßγ è=y_r& βr& z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Η xq  )3( وهو قول الجمهور؛.  

  .4بالعيƤ في أƾƷ الǄوśƳ اŴلال ǟقƾ الǄواƱ :الثاني Ƹثبالم  
 ƔاƳ ما Ǒرǟاليلمالقانون الأسرة ا في  

  .عجز أحد الزوجين عن القيام بالواجبات الزوجية 
  وذلك لسبب من السباب إما لمرǑ أو عيب

  .لعشرة الزوجية، أو لا يرجى إبراƙهإصابة أحد الزوجين بمرǑ تتعذر معه ا   
  .أنْ يوجد في أحد الزوجين عيْبٌ مشين يمنع العلاقة الزوجية، أو تنفر منه النفسُ   

  العيوب اĐوزة لƬǴطǴيǪ : المطƤǴ الأول
أو  بين الزوجينالمعاشرة نع يمأو ما هو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين : والمقصود بالعيب  

  .5تنشأ بين الزوجين قق معه السكن والمودة ورحمة التيحولا يتنفر منه ي
                                                 

  قانون الزواج والوصایا لجمهوریة مالي : ـ أنظر 1
  .234: ، الآيةـ سورة البقرة 2
  .4: ، الآيةـ سورة الطلاق 3
 81والطلاق أحمد محمود الشافعي ص369إلى ص 341 ص ومن أراد الزیادة فعليه به من ر المصري مبروكلدآتوـ وهذا المبحث مأخوذ من رسالة ا 4

 . 120والفرقة بين الزوجين ص
 341لدآتور المصري مبروك ص/ ضوء الشریعة الإسلامية  فيانحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري  /ـ أنظر 5
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  ثلاثة أقسام  وقد قسم العلماء هذه العيوب إلى
  :وأهم ما źتص به الرجل أربعة :الأول

كبǊٌ : وهو أن تَضرِب العُروقَ بحديدةٍ وتَطعُن فيها من غير إخراج البيضتينِ يقال : الخصاء -1  
   .1طع الأنثيين مع بقاء الذكر ينتصب وقيل هو ق مَوْجوء إذا فُعِل به ذلك

 هووقيل  وهي التي قُطِع رأسُها وليس لها عَزْلاَء من أسفلِها يَتَنَفَّس منها الشَّرَّابُ :الجب -2  
   .2مقطوع الذكر والأنثيين

وإنما  لها ولو انتصبت آلته قبل أن يقرب منهابهو الذي لا يستطع إتيان زوجته في ق :العنه - 3  
  .3لمرǑ به أو لضعف في خلقته أو لكبر سنه أو لسحريكون ذلك 

  4 - Ǒ4عضو التناسل بعدم الانتصا : الاعترا.   
  : أما أهم ما تختص به المرأة فخمسة :نيالثا

  .لذكر من الفرج فلا يستطاع جماعهاانسداد مدخل ا وهو: الرتق -1  
ة أو عظم فعأو لحمة مرتمانع يمنع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة  هو في الفرج :القرن -2  

   .وامرأة قرناء بها ذلك
   .الفصل بين متصلين وهو ضد الرتقأي اŵراق ما بين القبل والدبر : الفتق - 3  
  .كالرغوة في الفرج يمنع لذة الجماع: فلعال - 4  
  .ş5ر الفرج أي نتانته: البخر -5  
  :أهم ما هو مشترك بينهما:الثالث

  .ذهاب العقل: الجنون  -1  
    .يقطع اللحم ويسقطه  مرǑهو : الجذام -2  
أبيض وأسود؛ والأسود أخطر لأنه مقدمة : بياǑ يبدو في ظاهر البدن وهو نوعان: البرص -3  

 .الجذام يكون له قشرة مدورة يشبه الفلوس
  .6)يتغوǕَّ أو źرج الريحَ(من لا يستمسك خلاƙه عند الجماع، : العذيطة - 4  

                                                 
محمود : مكتبة أسامة بن زید حلب تحقيق  342ص 2لفتح ناصر الدین بن عبد السيدبن علي بن المطرز جأبو ا  :المغرب في ترتيب المعربـ أنظر  1

   . 97ص 4ج :الفقه على المذاهب الأربعةو 1979.، 1فاخوري و عبدالحميد مختار ط 
       .95ص 4ج :الفقه على المذاهب الأربعة و 668ص 1ج :النهایة في غریب الأثر ـ أنظر 2
   . 96ص 4ج :الفقه على المذاهب الأربعةو 165ص 1ج :أنيس الفقهاء ـ أنظر 3
    .95ص 4ج :الفقه على المذاهب الأربعةـ أنظر  4
أنيس  و  355ص 1ج :التعاریف و 346لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  ـ أنظر 5

   .579ص 7جابن قدامة : المغني 120والفرقة بين الزوجين ص  151ص 1ج     :الفقهاء
 .94ص 1ج :المصباح المنير ـ أنظر نفس المراجع و 6
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اتفق أصحاب المذهب الأربعة علي ثبوت الخيار بالعيوب يار من هذه العيوب واختلفوا فيما يثبت به الخ
ة يهذه الثلاثة وزاد المالك تثبت الخيار على التيالعيوب  الأحنافتصر اخالجب و الخصاء العنة و: الثلاثة

   ة والحنابلة الجنون والجذام والبرص  يوالشافع
مقصـود  ولا يتحقق معـه  الآخر ين من الزوجأحد أن كل عيب ينفر توسع ابن القيم في ذلك وقال و
  .1يوجب الخيار تنشأ بين الزوجين التي والمودة الرحمة السكنمن  زواجال

 ـѧ  الشافعي لأنه إذا كان كما يقول ،والصحيح هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله إذ هو الفقه((  
سرة، تامة، بكر، فوجدها عجوزا، قبيحـة،  لو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة، شابة، مو (: رحمه االله

الأربعة التي ũينا فيها الخيار فـلا   العيوب ما كان الضر غير ،رٌرمعدمة، قطعاء، ثيبا، أو عمياء، أو بها ض
، فكيف يعيǊ مع العمياء بل مع مقطوعة اليدين والرجلين؟ إنه للحرج بعينه، وإنه يحق كمـا  )خيار له

والخرس والطرǉ وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما أو كـون  أن العمى  (: يقول ابن القيم
الرجل كذلك، من أعظم المنفردات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغǊ، وهـو منـاف للـدين،    

  .)والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروǕ عرفا 
 ء معه لتكون فراشا لهذا الـداء؟ أم ثم ماذا تقول عن المصاب بداء الإيدز، أيلزم الزوجة على البقا  

  نتدخل لمنع الضرر؟ والقياس كما قالوا يقضي أن يقاس على البرص كل داء منفر من الاستمتاع، حتى 
   .)2 ())تدوم الحياة الزوجية، في هناء العيǊ وراحة الضمير

  .جاز ذلكمن منع ذلك في كل الأحوال ومنهم من أفمنهم فرقة بالعيب الفي جواز الفقهاء  اختلف
  ƺذهب جمهور الفقهاء إلى جواز فس Ƶ3بالعيوب النكا.  
  .4البتةبعيب  ƺُ النكاƵفسَ يجوز لا: أنه إلى ، وابنُ حزم، وَمَن وافقهماالظاهري داود ذهبو  
  :ةالأدلـ
* 88$|¡øΒÎ: الجمهور فإن أقوى ما تمسكوا بـه قـول االله تعـالى    أدلة أما   sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î ô£ s? 

9≈ |¡ômÎ* Î/ )5(عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  لحديث، و  ْلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ « قَضَى أَن«)6(.   

                                                 
    .81والطلاق أحمد محمود الشافعي ص163ص 5ج: زاد المعادـ أنظر  1
 ابن القيم، ج: زاد الميعاد وعنه أنظر 348مبروك صلدآتور المصري / انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  أنظر -  2
  . 183 ، 182،  ص5
، المدونة  5/90،91الأم  وعنه أنظر 342لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية ـ أنظر  3

ومعين الحكام  2/684والكافي لابن قدامة  3/257والشرح الصغير  76/265وتكملة المجموع للمطيعي  7/126،127، والمغنى  3/62،63الكبرى 
 . 153للطرابلسي ص 

، نيل الأوطار  11/357انظر المحلى  وعنه 342لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  ـ 4
 4/303،304، فتح القدیر  6/173
  .229: قرة، الآيةـ سورة الب 5
 .، حديث عبادة بن الصامت]22830[، حد326، ص5، جشعيب الأرنؤوطتحقيق، : مسند الإمام أحمد بن حنبل، االله  أحمد بن حنبل أبو عبدـ  6
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وَنَكَحَ امْرَأَةً مِـنْ   ،طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ: قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ روي  وبما  
فَفَرďقْ  هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا يإِلاَّ كَمَا تُغْنِ يعَنď يمَا يُغْنِ: فَقَالَتْ  يَّفَجَاءÈتِ النَّبِ ،ةَمُزَيْنَ
أَتُرَوْنَ فُلاَنĆا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا «  :هِفَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِ ،حَمِيَّة ƈ يَّفَأَخَذَتِ النَّبِ ،وَبَيْنَهُ يبَيْنِ

 ،فَفَعَـلَ . »طَلŏقْهَا «  :لِعَبْدِ يَزِيدَ  يُّقَالَ النَّبِ ،نَعَمْ: قَالُوا. »؟وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلاَنƈ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا
 ،قَدْ عَلِمْـتُ «  :قَالَ !طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ يإِنď: لَفَقَا. »رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ «  :قَالَ

  .))1إِذَا طَلَّقْتُمُ النďسَاءÈ فَطَلŏقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ يُّيَا أَيُّهَا النَّبِ وَتَلاَ . »رَاجِعْهَا 
عَنِ ابْنِ الذي طلق امرأته وليس أباه، فنفسَه هو  رُكَانَةَ أن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وقد جاء في رواية أخرى  

مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنـاً   يمُطَّلَبٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِ يطَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِ :قَالَ عَبَّاسٍ
مَجْلِـسٍ   يفِ«  :قَالَ فَقَالَ. طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً :قَالَ » ؟كَيْفَ طَلَّقْتَهَا«  فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ـѧ قَالَ  ـѧ شَدِيداً 
قَالَ فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى . »فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةƈ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ «  :قَالَ. قَالَ نَعَمْ. »وَاحِدٍ 

  .)2(أَنَّمَا الطَّلاَقُ عِنْدَ كُلŏ طُهْرٍ
جَاءÈتِ امْرَأَةُ رِفَاعَـةَ  : قالت ـѧ االله عنها  يرض ـ الذي روته عائشة بالحديث ظاهريةالوقد استدل   

فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَـا   يفَأَبَتَّ طَلاَقِ يكُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِ :فَقَالَتْ  يَّالنَّبِ يďالْقُرَظِ
عُسَـيْلَتَهُ وَيَـذُوقَ    يحَتَّى تَذُوقِ ،لاَ ؟إِلَى رِفَاعَةَ يأَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِ« : فَقَالَ  !الثَّوْبِ مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ

  .)3(»عُسَيْلَتَكِ 
زوجها، فلم يفرق الرسول  شاكية عيبَ  إن المرأة أتت النœَّ :قالوا ،وجه الدلالة من الحديث  

  أنه لا يُقبل قولُ المرأة على]: زاد المعاد[يم له دليل، وقد جاء في وهذا لا يق ؛بينهما ولا ضرب له أجلا
  .)4(الرجل أنه لا يقدِرُ على جماعها

، أن الإمساك بالمعروف لا يتحقق بوجه مع العيـوب الـتي تمنـع    لǺǰ ما يرƶƳ رأȅ اȀǸŪور  
بـل   ،هر في الإيلاءالاستمتاع أو تنفر منه، كيف وقد أجيز الطلاق بمجرد ترك الوǕء أكثر من أربعة أش

ولا يجوز بترك  ،)في الخلع(ه قِلْقه أو خَلْخُلِ ولا أطيق العيǊ معكَ أكرهكَ :بمجرد أن تقول المرأة لزوجها
الوǕء أمد الدهر؟ هذا من جهة، ثم إن ما استدل به ابن حزم فلا يستقيم، لأن المرأة جاءت تسأل عمـا  

                                                 
قĿالÉ أÉبąو . الفكردار ،)ط ت(، بلا]2196[، حد667، ص1، جمحمد محيي الدين عبد الحميد: سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانيـ  1

ĄدąاوĄد: ŁدِيثĄح :Ńبİا النĄهČدĄرĿف ĿةİتĄبŇال ąهĿتÉأĄرĆام ĿقİلĿط ĿةĿانĿكąر ČنÉأčي  čحĄصÉأ، ËلąجČالر ąدĿلĄو ĆمąهİنÉلأ، Ńبİا النĄهĿلĄعĄجĿف ĿةİتĄبŇال ąهĿتÉأĄرĆام ĿقİلĿا طĄمİنËإ ĿةĿانĿكąر ČنËهِ إŃب ąمĿلĆعÉأ ąهŁلĆهÉأĄوčي  ِاحĄوĻةĄد. 
  .حسن حديث: 413، ص2، جسنن أبي داود في قال الشيخ الألبانيو
  .صححه ابن القيم في الزاد وأحمد شاكر في تعليقه على المسندالحديث و، ]2387[، حد265، ص1ج:  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبلـ  2
 ].1433[، حد1055، ص2ج: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم . ، الشهادات]2496[، حد933، ص2ج: ـ محمد البخاري، صحيح البخاري 3
 .، )م1986هـ 1407(،  14ط، 257، ص5مرجع سابق،  ج: زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم،  حمد بن أبي بكر م ـ 4
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  .)1(»عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ  يحَتَّى تَذُوقِ ،لاَ« : بتها ثلاثا ولذلك كانت إجايحلها لزوجها الذي طلقه
جدت في زوجهـا  أن للزوجة حق في طلب فسƺ الزواج إذا وعلى  فقهاء المذاهب الأربعة اتفق  

إذا فسƺ طلب الفي حق هل للزوج اختلفوا ومعه إلا بضرر لا يمكن للزوجة أن يقيم  عيبا من العيوب التي
  .الزوجة وفي ذلك قولين وجد عيبا في

إذا له في الفسƺ بالعيب لأن الطلاق بيـده و حق أن الزوج لا الأحناف إلى  ذهب: القول الأول  
 ـşلاف المرأة فإنه لا تمكـن  القضاء  ولا حاجة إلىتضرر بالعيب يمكنه أن يدفع الضرر بالطلاق  أن  ا له

     .)2 () لا ترد الحرة بعيب(  :قال  الإمام عليعن  بما رويتفرق إلا بالقضاء أو برضا الزوج  
  .ق الخيار لما قد يلحقه من ضرروذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه للزوج أيضا ح

 ـ  تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَعْبٌ رويواستدلوا بما    غِفَـارٍ   يامْرَأَةً مِـنْ بَنِ
  وَأَلْحَقَ لَهَا. »بِأَهْلِكِ  يإِلَيْكِ ثِيَابَكِ وَالْحَقِ يضُمď«  :يَتْ إِلَيْهِ فَرَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحĆا مِنْ بَيَاǑٍ قَالَفَأُهْدِ

  .مَهْرَهَا
خِلَـتْ رَأَى  غِفَارٍ فَلَمَّـا أُدْ  يامْرَأَةً مِنْ بَنِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ : عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَوفي رواية   

 .)3(» يَّدَلَّسْتُمْ عَلَ«  :بِكَشْحِهَا وَضَحĆا فَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا وَقَالَ
  خيار للزوج أيضاً، في كل حالة القول بثبوت الْ مكنيُ ))لا ضر ولا ضرار(( :وبناء على قاعدة((

 ـكما يقول علـي ح  ـѧ ، عند العقد حتى لا يتخذ التدليس والخداع دلس عليه فيها وسـيلة   ـѧ ب االله س
  .4))للحصول على المال

ƾالعق ƾبع Ƥالعي ƭوƾƷ:  
  د العقد فهل للزوجين حق الخيار ؟إذا حدث العيب بع

ذهب المالكية وقدŉ قول الشافعي ورواية لدى الحنابلة إلى أن حدوث العيب بعد العقد źول للمرأة لقد 
  .حق الخيار، وليس ذلك للرجل

بيدها şلاف الزوج، وليس له ردها، إن حدث بها بعد العقد، وهي  بأن العصمة ليست: وعللوا ذلك
  ما أن يطلق إذ العصمة بيدهإمصيبة نزلت به فإما أن يرضى ، و

                                                 
، 2ج: البخاري، صحيح البخاري محمد 343لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  ـ 1

 ].1433[، حد1055، ص2ج: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم.  ، الشهادات]2496[، حد933ص
و  409وأحكام الأحوال الشخصية في الشيعة الإسلامية والقـانون ص  121والفرقة بين الزوجين ص  81الطلاق أحمد محمود الشافعي ص/ ـ انظر 2

    .579ص 7جابن قدامة : المغني
مكتبة ، كتاب الطلاق، ]14266[، حد256، ص7، جمحمد عبد القادر عطاتحقيق، : نن البيهقي الكبرى، سأحمد أبو بكر البيهقي: ـ انظر الحديŝين في 3

 ـ   ،البيهقي من حديث بن عمر بهذا اللفظرواه : قال السيوطي.  م1994هـ 1414مكة المكرمة،  ،دار الباز د وفيه اضطراب كŝير على جميـل بـن زي
، االله هاشم اليماني المـدني  السيد عبد ،تحقيق: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني/  ؛  انظرراويه

جمع الزوائد م، نور الدين علي بن أبي بكر الهيŝمي/  ، انظروجميل ضعيف: وقال الهيŝمي).  م1964هـ 1384(طبعة المدينة المنورة، ، 177، ص3ج
  ).هـ 1412( طبعة ،دار الفكر، بيروت، ]7607[، حد552، ص4ج: ومنبع الفوائد

 . 344 لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  ـ أنظر 4
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للزوجين إذا إلى أن الخيار يثبت : عندهم، وفي رواية عند الحنابلة ذهب الشافعية على الصحيحو  
  بعد وجوداً حال العقد يثبت به الخيار إذا حدث لأن ما ثبت به الخيار إذا كان م ،حدث العيب بعد العقد

  .بها يثبت الخيار كالإجارة ، فحدوث العيبولأنه عقد على منفعة ،العقد، كالإعسار بالمهر والنفقة
، خاصة وأنهم يحددونـه  إليه المالكية هو الراجح من جهة أن ما ذهب ـѧ  واالله أعلم ـѧ والذي نراه   

وإن كان بالزوج فلـها  « : يعطيها حق الخيار يقول أبو البركاتبشدة الإيذاء، وليس كل عيب عندهم 
  .» دة الإيذاء بها وعدم الصبر عليهارده ببرص وجذام وجنون لش

ومن جهة أخرى فإننا إن وافقنا المالكية بما حددوه من عيوب ، إنما نوافقهم على التعليل لا على   
ź ول للمرأة حق الخيار ، وإن قلنا أن للمرأة حق الحصر ، فكل عيب يشتد الإيذاء به وعدم الصبر عليه

 ـѧ وهذا ما يقتضيه المنطق  ـѧ  االخيار بالإعسار عن النفقة أو بترك الوǕء مدة أربعة أشعر ، فإنه يتحتم علين
عافانا االله  ـѧ كالإيدز، والزهري  ـѧ أن نعطيها الخيار بالجب والعنة أو بما يصيب الزوج من أمراǑ خطيرة 

  .منها، آمين
 ، أوأنه ليس من المروءة أن يتسارع الزوجان إلى الفرقة بمجرد أن يلحق بصاحبه عجز أو مرǑثم   

Řومن هنا قلنا  ؛، لأنه ليس بيده، فسبحان مقلب الأحوال، والإنسان يبتلى ولا بد من الصبرفقر بعد الغ  
  .1لا خيار لها إلا بما تتعذر الحياة معه ويلحق بها الضرر

  Ƥيار بالعيŬا Ǖروǋ:  
ولو علم أحد الزوجين بالعيب قبل العقد ورضي به فلا حق له  عقدعدم العلم بالعيب قبل ال -1  

ƺبعد العقد في الفس.  
معيبة فلا حق لها في طلب الفسـƺ لأن  شرتها فلو كانت امعألا يكون بالزوجة عيب يمنع  - 2  

  .الزوج حينئذ ليس ظالما لها
  .عدم الرضا بالعيب بعد العلم به – 3  
  .كم وان تكون بطلبهاكون الفرقة بحكم الحايأن  - 4  

  .2المعاشرة الزوجية وج بالغا لأن عدم البلوغ يؤثر علىكون الزي نـ أ5
  :نوǝ الفرقة الƫ ŖقǞ باŬيار: المطƤǴ الثاني  
  .وهذا يتماشى مع قواعدهم ،ذهب المالكية والحنفية إلى أن الفرقة بالعيب طلاق بائن  

                                                 
  112، ص7قدامة، ج لابن: المغني و 210، 2، 1، ص3ج: الشرح الصغير أنظر نفس المرجع عنه أنظرـ  1
و وعاشروهن بالمعروف لدآتور أبو  348لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  أنظر ـ2

 .82والطلاق أحمد محمود الشافعي ص 102شریع محمد عبد الهادي مكتبة التراث الإسلامي القاهرة ص



www.manaraa.com

 .....................................................................................:أسباب غير إرادية :  الفصل الثاني

 

50

50

ولم يوجبـه فساد العقد فهو طلاق، وعند الحنفية ) بسبب الفرقة(űتلف فيه إذا كان : فالمالكية  
  .إن الفرقة إذا كانت من الزوج أو لسبب منه فهي طلاق

    
  .)1(وذهب الشافعية إلى أنه فسƺ للعقد وليس بطلاق

وهذا ما نرجحه ، وهذا يتماشى مع  قواعدهم، لأن الطلاق ما أوقعه الزوج أو جعل لأحد إيقاعه  
أَتَـى   :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ  فإن هناك حديثاتبقى استقلالية الزوج بالطلاق نه المحقق للمصلحة، وحتى لأ
قَالَ فَصَعِدَ . وَبَيْنَهَا يأَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرďقَ بَيْنِ يزَوَّجَنِ يإِنَّ سَيďدِ !يَا رَسُولَ اللَّهِ :رَجُلƈ فَقَالَ  يَّالنَّبِ
 ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوďجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرďقَ بَيْنَهُمَـا «  :الْمِنْبَرَ فَقَالَ ولُ اللَّهِ رَسُ

  .)2(»إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ 
يرجى برƙه مما إذا كان العيب  والقاضي يؤجل الطلاق عاما من تاريƺ رفع الدعوى من الزوجة  
كتب إلى شريح في الرجل إذا لم يصل إلى  أنه عمرعن  الخصاء لأن كل منهما مرǑ يمكن علاجهكالعنة 

  .3امرأته أنه يؤجله من يوم تدفع إليه سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بين
  عجيل وأما إذا كان العيب مما لا يرجى برƙه فإنه تفسƺ في الحال ولا يحتاج إلا ت

  .المهر في حالة فسƺ النكاƵ بالعيبحكم : مƘǈلة  
  يثبت المهر في هذا العقد أو لا ؟وب أحد الزوجين فهل إذا فسƺ العقد بسبب عي  
، وهذا مذهب ء كان العيب من قبله أو من قبلهاإذا كان الفسƺ قبل الدخول فلا يثبت المهر سوا  

  .الحنابلة والشافعية والمالكية
أن الفسƺ إن كان منها فالفرقة من جهتها فسقط مهرها كما لو فسخه برضـا  ويعللون ذلك، ب  

  .، فصار الفسƺ كأنه منهاخفاءزوجة له أخرى، وإن كان منه فإنما فسƺ لعيب بها دلسته بالإ
: لأن هذه الفرقة فرقة طلاق وقد قال تعالى) المسمى(وذهـب الأحناف إلى أن لها نصف المهر   
 βÎ) uρ £ èδθßϑçFø) ¯=sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £ èδθ¡yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù £ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λ ä ôÊ t sù HωÎ) βr& 

šχθà ÷ètƒ ÷ρr& (# uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $#  Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4…)4(.   

                                                 
، 3 ج: المدونة الكبرى وعنه أنظر 344 لدآتور المصري مبروك ص/ اج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية انحلال الزو /انظر - 1

  . 205، ص3ج: ، مغنى المحتاج 687، ص2 ، جلابن قدامة :في فقه الإمام أحمد بن حنبل الكافي 300، ص4ج: فتح القدير . 115ص
، كتاب الطلاق، ]2081[، حد672، ص1، جمحمد فؤاد عبد الباقي ،تحقيق: سنن ابن ماجه، يد أبو عبداالله القزوينيمحمد بن يزنفس المرجع و/ أنظرـ  2

 ].7758[، حد615، ص4ج: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ إسناده ضعيف، أنظر: قال الهيŝمي. بيروت ،دار الفكر
   . 53ص 2ج :سنن سعيد بن منصور و 102وعاشروهن بالمعروف  ص/ ـ أنظر 3
  .237: ـ سورة البقرة، الآية 4
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ذا وإذا كان بعد الدخول فلها المهر لأنه يجب بالعقد ويستقر بالدخول فلا يسقط بعارǑ بعده ول  
  .الحنابلة والشافعية والحنفية وبه قال'يسقط بردتها ولا بفسƺ من جهتها  لا 

فلها المهر كاملا، وما إذا كان من جهتها فلـها   تهويفرق المالكية بين ما إذا كان العيب من جه  
  .خول وله الرجوع على من دلس عليهالمسمى بسبب الد

قَـالَ عُمَـرُ بْـنُ     :سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَعَنْ يَحْيَى بْنِ  مَالِكٌاه واستدلوا بما رو  
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونƈ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَـامِلاً وَذَلِـكَ   « : الْخَطَّابِ

  .»لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيďهَا
  ا امْرَأَةٍ غَرَّ بِهَا رَجُلƈأَيُّمَ « :عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رواية أخرىوفي    

  .)1(»غَرَّهُ يبِهَا جُنُونƈ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيďهَا الَّذِ
، فإن كان مما يعلمه الولي غرم و إلا فلا، وعليه فيرجع عليها عند مالك إلا أنهم يفصلون في ذلك  

  .بها حتى لا تكون كالموهوبة ويترك لها قدر ما استحل
أن لا مهر قبل الدخول ويثبت بعده، ولا رجوع للزوج على أحـد   ـѧ فيما نرى  ـوالخيار يقضي   

مما لا źفى مثله، لأن كثيرا من العيوب لا يطلع عليها أحد، حـتى   إلا إذا ثبت التغرير بأن كان العيب
، وإن كانت ثيبا ولا źف عليها العيب فالرجوع يوبالزوجة إن كانت بكرا، فقد źفى عليها بعض الع

للزوج عليها على أن يترك لها قدرا حتى لا تكون كالموهوبة كما يقول الإمام مالك وهذا مـا تقتضـيه   
  .2وإن كان العيب مما لا źفى على الولي فالرجوع عليه ـ واالله أعلم ـ ر ولا ضرارلا ضر" قاعدة 

  مناقشة قانون الأسرة  
  .عجز أحد الزوجين عن القيام بالواجبات الزوجية    

   3.سباب إما لمرǑ أو عيبوذلك لسبب من الأ
طلب الطلاق وإنما اكتفى ييسحق بهم كل واحد من أن  لمشرع المالي لم يذكر العيوب التيأن ا وهنا نجد

مما جعل التعميم والغموǑ في هذه المواد وعليه  عجز أحد الزوجين عن القيام بالواجبات الزوجيةبقوله 
őوهذا قد يشـمل   عدم القيام بهم يسبب انحلال عقد الزواج مقصوده من الواجبات الزوجية التي أن ي

ية ولكن وجدنا فاق عليها أو التزام وجبات الزوجالعيب والمرǑ كما قلنا وقد يشمل غير هما كعدم الإن
   ؛ وسنعرǑ ذلك في محله إن شاء االله60ادة الم أنه تكلم عن ذلك في

                                                 
هــ  1404(، 2ط، ]10802[، حـد 326، ص10سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقيق، حمدي بن عبد المجيد السـلفي، ج : المعجم الكبيرـ  1

  .الموصل ،مكتبة العلوم والحكم) م1983
، 3 ج: المغنى المحتاج وعنه أنظر 350لدآتور المصري مبروك ص/ یعة الإسلامية ضوء الشر فيانحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري  أنظر ـ 2

 62، ص3 ج: المدونة الكبرى و 300، ص4ج: فتح القدير و 270، ص3ج: الشرح الصغير.  113، ص7ج: المغنى . 205ص
  .27المتعلق بشأن الزواج والوصایة ص 17المرسم رقم /ـ أنظر 3
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 الـتي لأن عقد الزواج يتعلق به آثار مادية ومعنوية ولا يقبل التعميم  وعليه أن يأخذ من القوانين الدول 
وأن يتق االله في الأسرة المسلمة لأن شعب  ةلسوريمن الشريعة الإسلامية كالجزائر ومصر وا ايأخذ قوانينه

ويجب حفǚ دينهم وأنسابهم  %90إلي  2006 تالمالي شعب مسلم حيث يبلغ نسبة المسلمين في الإحصاءا
  كما سبق أن ذكرنا ذلك        

   : يليونريد توضيح ذلك فيما   
  .إبراƙهإصابة أحد الزوجين بمرǑ تتعذر معه العشرة الزوجية، أو لا يرجى    
     .أنْ يوجد في أحد الزوجين عيْبٌ مشين يمنع العلاقة الزوجية، أو تنفر منه النفسُ   
  .لعيوبلول دون تحقيق الهدف من الزواج أي مما تخول المرأة حق طلب التطليق العيوب التي تح((  

  .حق طلب التطليق فاعتبر القانون، كل العيوب التي تخول دون تحقيق الهدف من الزواج، مما źول للمرأة
  .ون قد وافق جمهور الفقهاء في تجويزهم حق الخيار بالعيبوبهذا يكون القان

، وإنما كل وجبة للخيار غير محصورةثم وافق الزهري وابن القيم وبعض الحنابلة في أن العيوب الم  
  .عيب بالزوج تنفر منه ولا يحصل معه مقصود النكاƵ من الرحمة والمودة يوجب الخيار

بر امرأة تحت من به داء الإيدز أو غـيره مـن   يجهذا هو الفقه لأنه كما رأينا، لا نستطيع أن و  
الأمراǑ التي لا تستطيع أن تصبر معها بوجه، وأن أي مرǑ أو عيب تعافه الـنفس ولا يقبلـه طبـع    

الـزواج  الإنسان من شأنه أن يؤدي بالحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، وبالتالي يقضي على الهدف من 
  .من الرحمة والمودة

  ." الضرر يزال " د من إزالته لأن أن الضرر إذا حدث فلا بوالراجح   
هنا إلا بإعطائه حق الخيار، إذا كان العيب قبل العقد، لأنه يدفع مهرا لمن لا يطيـق  اولا يزال ه  

الزوجـة   –إذا تبين أنهم امرأة سوية يمكنه العيǊ معها، ف ويظنهاالعيǊ معها بحال، وهو ما دفع المهر إلا 
قد أغروا به من أجل أن يأخذوا المهر لمن كانت تحمل عيبا يحول دون الهدف من الزواج  –المعيبة وأهلها 

فلا شك أنه إضرارا به، ينبغي إزالته ولا يزال هذا الضرر إلا بإعطائه حق الخيار ليـتمكن بـالرجوع    –
ن الزوج لا يسـتطيع أن يعـيǊ   يزيـل هذا الضرر لأعلى من أغره بالمهر، وعدم إعطائه هذا الحق لا 

، وبالتالي فهو مضطر إلى الطلاق، والطلاق لا يرفع عنه الغő في حالة الإغرار به بالمرأة التي تحمـل  معها
  .1))فكان مذهب الجمهور حري بالاعتبار لهذا. عيبا تستحيل الحياة معها بسببه

يسحق بهم كل واحد من الـزوجين أن   العيوب التي فيول الي أن يفصل القالم شرعالم على Ƶرنقتوعليه 
رضا كل واحد من الزوجين بالعيب قبـل   الفقه الإسلامي وأن يعتبر فيتطلب الطلاق كما رأينا ذلك 
                                                 

 352لدآتور المصري مبروك ص/ نون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية انحلال الزواج من قا أنظر ـ 1
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العقد وبعده وذلك بإعطاء حق الخيار عند عدم علمه بالعيب قبل العقد وعدم الخيار عند علمه بالعيـب  
  .دث بعد العقد وللزوجة الخيار دون الزوجوإذا ح قبل العقد ورضاه بذلك

  .أن المهر لا يثبت قبل الدخولو  
  .وأنه يثبت بعد الدخول إن كان العيب من جهته ولا رجوع له على أحد  
  وإن كان العيب من جهتها فإن المهر يثبت وللزوج الرجوع على من غرĈ به   
  .وهذا التفصيل ضروري ويحتاج إلى إصلاƵ عاجل  
  .أƾƷ الǄوƱ انƾلفق Ŵلال ǟقƾ الǄواƱا :الثالث بƸثالم  

 ƔاƳ ما Ǒرǟالقانون الأسرة المالية في  
  .1حالة غياب طويل لا مبرر له في الرجل المتزوج يفقد صفة رب العائلة 40 :المادة  

  الƬطǴيǪ لفقƾان الǄوƱ: المطƤǴ الأول
  .)2( المفقود هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحي هو أم ميت  
  :ز التطليق على المفقود إلى قولينقد اختلف الفقهاء في جواو  
: الشافعي وأبو حنيفـة والثـوري   لا تحل امرأة لمفقود حتى يصح موته وبه يقول: القول الأول  

  .)3( دوقولهم مروي عن علي وابن مسعو
وفاة أربعـة  تتربص أربع سنين وتعتد للو أن امرأة المفقود لها الحق في طلب التطليق :القول الثاني  

، وهـو مـذهب   و الشافعي في القـدŉ  وأحمد وإسحاق ل مالكوقهذا أشهر وعشرا وتحل لȌزواج و
هنا لتعذر الجميـع  تعذر النفقة بالإعسار فȌن يجوز لأنه إذا جاز الفسƺ لتعذر الوǕء بالعنة و الجمهور،

  .)4( هأولى واحتجوا بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم إنكار
  :ـةالأدل  
  :وهنا نريد أن نُورِد الأدلة لكلٍّ من الفريقين، وذلك فيما يلي  
  :أدلة الفريǪ الأول  

                                                 
 20أنظر جمهورية مالي قانون الزواج والوصاية ص 1
  .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1405( 1، ط]1443[، رقم 288صإبراهيم الأبياري، : ، تحقيقعلي بن محمد الجرجاني: التعريفات / أنظر ـ 2
  .، دار المعرفة، بيروت)هـ1393( 2، ط236، ص7محمد بن إدريس الشافعي، ج: لأما/  ـ أنظر 3

  .، دار المعرفة، بيروت)هـ1406(ط ،35، ص11السرخسي، ج أبو بكر محمد: المبسوط    
الإمام مالك بن : الكبرى المدونةو 356لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  /ـ أنظر4 

  . 87: ص 4: ج للشافعي،: الأم.  دار صادر، بيروت، 451، ص5أنس، ج
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت ،288، ص9ج محمد حامد الفقي،: تحقيق المرداوي،أبو الحسن علي  :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
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  1  ѧاالله رسولِ لاستدلوا بقو ـ  :» ُوبمـا   » امرأةُ الـمفقودِ امْرَأَتُهُ، حتَّـى يَأْتِـيَهَا البَـيَان
أَةƈ ابْتُلِـيَتْ فَلْتَصْبِرْ، لا تَنْكِحْ حتَّــى  امْرَ « :فـي امرأةِ الـمفقودِ  لـيُّ بنُ أبـي طالبٍعروى 

  .)1(»يَأْتِـيَهَا يقـينُ مَوْتِهِ
  .)2( ) لُوبِهَذَا نقو: قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ االله: ( قال البيهقي  
لا يتحقق معŘ كذالك و ،امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق ن امرأة المفقودوقالوا إ  

في الابتداء ثم رجع إلى قول  رضي االله تعالى عنه وتربص أربع سنين كان يقول به عمر. المفقودالظلم من 
  .) )3علي 

عليها من ماله  الإنفاقإلا أن يتعذر  نكاحها تحرŉ الأصيل فالأصل محصنةن امرأة المفقود إوقالوا   
  .)4( فلها أن تطلب فسƺ النكاƵ فيفسƺ نكاحه

الغيبة في حد ذاتها لا توجب و ت أو الطلاق لأن عقد النكاƵ ثابت بيقين،المو نيقت لابد من قالوا  
  .)5( كوك فيه واليقين لا يزول بالشكالفرقة والموت مش

 فيـه  الغائـب  نكاƵ استمرار على وإلزامها حينئذ إمساكها وكان ستنفقه ما لها يكن لم وإذا((  
 النكـاƵ  بتـرك  تتضـرر  المرأة وكانت ةالغيب مدة طالت إذا وهكذا للفسƺ وجها ذلك كان بها أضرار

ƺجاز وإذا جائز لذلك فالفس ƺالكتاب نصوص من علم قد لأنه أولى الطويلة للغيبة فجوازه للعنة الفس 
 الزوجة عن الضرار دفع فوجب موضع غير في الضرار عن لȌزواج والنهي ضرارا الإمساك تحرŉ والسنة
  .6))وجب لب ذلك جاز بالفسƺ إلا يكن لم وإذا ممكن بكل

  

  :ثانيأدلة الفريǪ ال  
* 88$|¡øΒÎ: بقوله تعالى :واستدل الفريق الثاني   sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î ô£ s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ )  229: البقرة، الآية

(، 
لتسريح بالإحسـان  أن يوفيها حقها من المهر والنفقة فإذا عجز عن ذلك تعين ا :والمعروف في الإمساك

Řفـإذا  وهما الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان إن المستحق عليه أحد الشيئينفي ذلك ف وهو المع 
  .)7( التسريح بالإحسان تعينالإمساك بالمعروف تعذر 

                                                 
قـال  .  ، دار الحديث، مصـر )هـ1357(طبعة ،]1[، حد473، ص3جمحمد يوسف البنوري، : تحقيقعبد االله أبو محمد الزيلعي،  :نصب الرايةـ ا  1
  .ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث يروي عن المغيرة مناكير وأباطيل ،حديث ضعيف، وقيل هذا حديث منكروهذا : يلعيزال
تلخيص / حديث منقطع،  انظر: قال في التلخيص. ب إحياء الموات، كتا]11665[، حد158ص ،6ج أبو بكر البيهقي، :الكبرىالبيهقي نن س /ـ أنظر 2

   .237ص ،3ج ،أحمد بن حجر العسقلاني :الحبير
  .، دار المعرفة، بيروت)هـ1406(، ط35، ص11محمد أبو بكر السرخسي، ج: المبسوط  ـ 3
 . 45ص  ،2ج  محمد بن علي الشوكاني،: الروضة الندية شرح الدرر البهية/ ـ أنظر 4
، دار إحيـاء التـراث العربـي،    )هـ1379(4ط ،208، ص3ج محمد عبد العزيز الخولي، : الأمير محمد الصنعاني، تحقيق :سبل السلام/  أنظر ـ 5

 .بيروت
   . 45ص 2ج :الروضة الندیة /ـ أنظر 6
  .ة، بيروت، دار الكتب العلمي)هـ1411(1ط ،282، 281، ص3ج محمد بن يوسف الزرقاني،  :شرح الزرقاني/  ـ أنظر 7
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  .)1(»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «  :الَقَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ديثواستدلوا بح  
قصد من الزوج بترك الوǕء مقتض للفسƺ بكل حال سواء كان بحصول الضرر للزوجة قالوا و  

ولا شك أن انتظار الزوجة مدة الحياة فيه إضرار بها يسـتوجب إزالتـه، ولا يتحقـق إلا    أو بغير قصد 
  .)2(بالتفريق 
نِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَـةَ  تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِ « واستدلوا بما روي Èعَنْ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ في امْرَأَةٍ المَفْقُودِ  

  .)3(أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشĈافِعِيُّ »أَشْهُرٍ وَعَشْراً 
فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأتـه إلى عمـر    « :لوا بما روي عن عبيد بن عمير قالواستد  

 ـ  هر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربــع أش
طلقها ففعل، فقال لها عمر انطلقي فتزوجي من : وعشرا ففعلت ، ثم أتته فقال أين ولى هذا الرجل؟ فقال

يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين : أين كنت؟ قال: شئت ، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، فقال عمر
زاهم منهم قـوم مسـلمون   االله ما أدري في أي أرǑ االله كنت، كنت عند قوم يستعبدونني حتى اغت فو

فكنت فيما غنموه، فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن، فما لك وما لهم ؟ فأخبرتهم خبري 
، فخيره عمر أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرةفقالوا بأي أرǑ االله تحب أن تصبح؟ قلت المدينة هي 

بلت لا حاجة لي فيها قال أحمد يروي عن ، وقال قد حشاء الصداق فاختار الصداقإن شاء امرأته وإن 
  .)4( »عمر من ثلاثة وجوه ولم يعرف في الصحابة له űالف 

  

  :5لȌسباب الƬالية )القول الثاني( رأȅ اȀǸŪور ȀǶبعǔ رƶƳقƾ و  
  ȏفأما الحديث الذي  وقد قال ابن قدامة فيه، الحديث الذي استدل به الفريق الأول لا يصح: أو  

 œمصَرووه عن النƐى االله عَلَيْهِ وَسَلƐفلم يثبت ولم  .)6( » امْرَأَةُ المَفْقُود امْرَأَتُهُ حَتى يَأتِيَهَا الْبَيَانُ«  :أنه قال ل  
   .)7( السنن يذكره أصحابُ

                                                                                                                                                                  
  .، دار المعارف، الرياض)هـ1405( 2ط ،270، ص2ج إبراهيم بن ضويان، تحقيق، عصام القلعجي، :منار السبيل 
/ وانظر. ، حديث عبادة بن الصامت]22830[، حد326، ص5، جشعيب الأرنؤوطتحقيق، : مسند الإمام أحمد بن حنبل، االله  أحمد بن حنبل أبو عبدـ  1

 ).هـ1405( 2ط ،270، ص2ج م بن ضويان،إبراهي :منار السبيل
 5/ج/حسنين محمد مخلوف: تحقيق /1386 ط/بيروت –دار المعرفة  ،أحمد بن تيمية: الفتاوى الكبرى /ـ أنظر 2
 ].15344[، حد445ص، 7جللبيهقي، : سنن البيهقي الكبرىـ  3
، المكتـب  )م1985هــ  1405( 2، ط]1709[، حـد 338لباني، صمحمد ناصر الدين الأ: مختصر إرواء الغليل في تخريş أحاديث منار السبيلـ  4

  .   صحيح: قال الألباني  .بيروت ،الإسلامي
 359لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  /ـ أنظر 5
بيروت،  ،دار المعرفة، ]255[، حد312، ص3، جد عبد االله هاشم يماني المدنيالسي: تحقيق، قطني علي بن عمر أبو الحسن الدار: قطني سنن الدارـ  6

نصب الرايـة  / نظر .أباطيل انتهىوهذا حديث منكر ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث يروي عن المغيرة مناكير  :قال الزيلعي.  م1966هـ 1386
  .هـ1357 طبعة مصر ، ،دار الحديث، 473ص ،3ج ،محمد يوسف البنوري: يق تحق، االله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي عبد :لأحاديث الهداية

 .1، ط10، ص7لابن قدامة، ج: المغنى/  ـ أنظر 7
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فيمـا رواه   في المغني جاءفقد ؛ )1(»في امرأة المفقود أنها لا تتزوج  « :إن قول الإمام علي: Ưانيا  
تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر  « :امرأة المفقودعن علي في البيهقي 

 تعتد أربع سنين ثم يطلقهـا ولي  وعشرا فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته
يحمل ما رووه على المفقود الـذي ظـاهر غيبتـه     ثم قد »زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا 

  .)2(لسلامة جمعا بينه وبين ما رويناها
تفريق إن الإمساك بالمعروف لا يتحقق بإرغام الزوجة بالانتظار مدة التعمير وعليه يتعين ال: Ưالثا  

ن هذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكـر  إ :وكما يقول ابن قدامه ؛بإحسان إذ لا ضرر ولا ضرار
  .)3(فكانت إجماعا

أنƐ الفسـƺ  : ن تقابلا، أحـدهما يْإن في هذه المسألة ضرر: أنْ يُقال هنا هونƐ ما ǺǰŻ إواūقيقة   
بها أيضا، فليس مراعاة مصلحة  فسƺ إضرارٌ لاأن إمساكَها ب: والآخر. به زوجته إلى غيره إضرارٌ وتسليمَ

  .الزوجة بأولى من مراعاة مصلحة الزوج
دارس إذ لا تُ ،وته بغير بينة فهو بعيدإن حكمنا بم : (حين قال وما أǺǈƷ ما قالǾ الإماǵ الǄǤالي  

وإن فسخنا فالفسƺ إنما يثبـت   ،الأخبار أسباب سوى الموت لاسيما في حق الخامل الذكر النازل القدر
فـإذا   ،نةوعِ بٍّوجُ كأعشارلمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج لو ،بنص أو قياس على منصوص

 :فـإن قيـل   ،فكذلك في الغيبة ،وذلك في الحضرة لا يؤثردائمة فغايته الامتناع من الوǕء  كانت النفقةُ
ودفع الضـرر عنـه    ،سبب الفسƺ دفع الضرر عنها ورعاية جانبها فيعارضه أن رعاية جانبه أيضا مهم

فقـد تقابـل    ،بـه  وفي تسليم زوجته إلى غيره في غيبته ولعله محبوس أو مريض معذور إضرارٌ ،واجب
  .)4()عن معارǑ  فليس تصفو هذه المصلحةُ ،فيها ممكنٌ الزوجِ إلا وقدومُ ن ساعةٍوما مِ ،الضرران
  :ƷاƩȏ المفقود  
  .جواز التطليق على المفقود إلى قولين فيينا فيما سبق أن الفقهاء اختلفوا أوقد ر  
  .، وقد سبق الحديث عن ذلكاعدم الجواز قولا واحد: الأول  
 التيحالات المفقود مع بيان الحالات  فيه رنحاول أن نذكهو الذي و :الجواز مع التفصيل: الثاني  

  :، وذلك فيما يليلا يجوز فيها التطليق عليه والتي يجوز فيها التطليق على المفقود

                                                 
  ].15338[، حد444ص ،7ج للبيهقي،: سنن البيهقي الكبرىـ  1
 ].15346[، حد445ص، 7ج للبيهقي،: سنن البيهقي الكبرىـ  2
 .1، ط10، ص7المغنى لابن قدامة، ج/ ـ أنظر 3
 ،دار الكتب العلمية، )هـ1413( 1، ط178ص ،1ج ،محمد عبد السلام عبد الشافي ،تحقيق أبو حامد محمد الغزالي،: في علم الأصول المستصفىـ  4

    .بيروت
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وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها مـن القسـم    :قوله وقد روي عن أحمد :لأولا  
 يكن له عذر مانع من الرجـوع فـإن   وأن المفقود إذا ترك لامرأته نفقة وإن لم والوǕء وإن طال سفره،

ستة أشهر يكتـب   :كم يغيب الرجل عن زوجته ؟ قال :فإنه قيل له ،أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر
  .)1(بينهما ق الحاكمُإليه فإن أĹ أن يرجع فرَّ

  .رور سنة على الأقل حتى يطلق عليه القاضي لتضررها بترك الوǕءبم وذهب المالكية إلى توقيته  
فَسَمِعَ امْرَأَةً  ،مِنَ اللَّيْلِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بما رويالحنابلة  ستدلاو  
  :تَقُولُ 

  أَنْ لاَ حَبِيبٌ أُلاَعِبُهُ يوَأَرَّقَنِ ... تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ   
  تَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ ...   أُرَاقِبُهُ ياللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ إِنď فَوَ   
كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْـبِرُ  : اللَّهُ عَنْهُمَا يَاللَّهُ عَنْهُ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِ يَفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِ   

لاَ أَحْبِسُ الْجَيǊَْ أَكْثَرَ مِـنْ  : اللَّهُ عَنْهُ يَفَقَالَ عُمَرُ رَضِ. عَةَ أَشْهُرٍسِتَّةَ أَوْ أَرْبَ: الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ
  .)2(هَذَا

  :نة فمر بامرأة في بيتها وهي تقولا عمر بن الخطاب يحرس المديمبين أنه أخرى ةيارووفي   
  )ه بُعِلاَأُ أن لا خليلَ يĈوطال عل... ا الليل واسود جانبه تطاول هذ(   
  )ه لحرك من هذا السرير جوانبُ ...   االله لولا خشية االله وحده وف(   
فسأل عنها عمر فقيل له هذه فلانة زوجها غائب في سبيل االله فأرسل إليها امرأة تكون معهـا    

سبحان  :وبعث إلى زوجها فأقفله ثم دخل على حفصة فقال يا بنية كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت
 Ũسة أشهر أو: ؟ قالتلولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتكِ :فقال ؟لي عن هذامثلك يسأل مث !االله

  .)3(ستة أشهر فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين
فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهـل  غير منقطعة يعرف خبره ويأļ كتابه أن يكون غيبته   

  عليها من ماله فلها أن تطلب فسƺ النكاƵ فيفسƺ نكاحه وأجمعوا  الإنفاقأجمعين إلا أن يتعذر  العلم
  .)4( على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته

وهذا أيضا  لسياحة أن يكون غيبة ظاهرها السلامة كأن źرج التجارة أو لطلب العلم أو :الثاني  
إلى الحاكم أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها  لامرأتهوقال المالكية يضرب  امرأته لا تتزوج عند الحنابلة

                                                 
  .232، ص7عبد االله بن قدامة، ج: المغنيـ  1
، باب مـن اسـتأجر إنسـانا للخدمـة     كتاب السير، ،]18307[، حد29، ص9ج محمد عطا،: تحقيق أبو بكر البيهقي، أحمد :سنن البيهقي الكبرىـ  2
  . ، مكتبة دار الباز، مكة)م1994 هـ1414(ط
، مكتبـة الرشـد،   )هـ1410(1، ط ، الإيلاء]2089[، رقم228، ص2ج حمدي عبد المجيد،: عمر بن الملقن، تحقيق :خلاصة البدر المنير/ ـ انظر 3

  .الرياض
 .1، ط10، ص7المغنى لابن قدامة، ج/ ـ أنظر 4
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فإذا انتهى الكشف عن حياته ولم يعثر له خبر اعتدت بعد الأجل المضروب من الحاكم عدة الوفاة أربعة 
  .)1( أشهر وعشرة أيام

ي إلى مكان قريب źرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضأن يكون غيبة ظاهرها الهلاك كأن : الثالث  
 ليقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر أو يفقد بين الصفين أو ينكسر بهم مركب فيغرق بعض رفقتـه 

 ،وحلت لـȌزواج  ،الوفاة ه عدةَامرأتُ ه واعتدتْم مالُسÊّقُ فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبرٌ
وأما ماله فلا يورث حتى يأļ عليه من الزمان مـا   :ة قالوايغير أن المالك ،)2(ةية والمالكوهذا عند الحنابل

  .)3( يعلم أن المفقود لا يعيǊ إلى مثله غالبا فقيل سبعون وقيل ťانون وقيل تسعون وقيل مائة
  ǿل يشƬرǕ الرǞǧ إń اūاǶǯ لǔرب المƾة  
  :ن عند الحنابلةاوفى ذلك روايت  
م كفافتقرت إلى ضرب الحا ،ة űتلف فيهايعتبر ابتداƙها من حين ضربها الحاكم لأنها مد: الأول  

  .كمدة العنة
لأن هذا ظاهر في موته فكان ابتداء المدة منه كما لـو   أثرهه وبعد من حين انقطع خبرُ: والثاني  

  .)4(به شاهدان شهد
فلو أن المرأة أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى الحاكم نظر فيها وكتب   :قالوا المالكيةوأما   

وافقهم الحنابلـة في  وقد .رب لها من تلك الساعة أربع سنينه الذي خرج إليه فإن يئس منه ضإلى موضع
  .)5( ينإحدى الروايت

  

  �ƳاƔ المفقود بعƾ أن ǄƫوƪƳ امرأǾƫما اǶǰū إƿا   
  وإن نكحت بعد  .ها ما لم يدخل بها زوجها الثانيزوجها الأول أحق بِ إلى أن الكيةمَالْ وذهب  

  .)6(ا  سبيل له عليهالعدة ودخل بها فلا
امرأتـه وبـين   وذهب الحنابلة إلى أن امرأة المفقود امرأته قبل الدخول وبعد الدخول خير بـين    
  .)7(الصداق 

                                                 
 .أنظر  المرجع نفسه  ـ 1
 .أنظر  المرجع نفسه  ـ 2
  . 39، ص2، جمحمد أبو الوليد بن رشد: بداية المجتهد/ أنظر ـ 3
 .108، ص8ابن قدامة، ج: المغني/  ـ أنظر 4
   ،450، ص5لƚمام مالك، ج: المدونة الكبرى/  أنظر ـ 5
  .449ص ،5جالمرجع نفسه، /  ـ أنظر 6
 .109، 107، ص8ج :ىالمغن/  ـ أنظر 7
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، حتى لو أنه فقود ولو ولدت الأولاد من الثانيأما الشافعي رحمه االله فيذهب إلى أنها تبقى امرأة الم  
 يأتيها البيـان  لأنه يرى أن امرأة المفقود تبقى امرأته حتى هذا ،ةهي عند الثاني اعتدت عدة الوفامات، و

  .)1(بموته أو طلاقه
  إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي  عن علي رضي االله عنه في امرأة المفقود كذلك بما روي اواستدلو  

  .)2( امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير
    

  لǤيبةبǈبƤ االƬطǴيǪ :المطƤǴ الثاني
، لأنه بإمكان الزوجين أن يقيما على هذه الحياة الزوجيـة  كية أن الفرقة تقع طلاقا بائنااليرى الم  

وما كان كذلك فهو طلاق وكونه بائنا لأنه اشتهر عند المالكية أن كل طلاق يوقعه القاضي فهو بائن ما 
  .)3(لطلاق لȎيلاء والإعسار بالنفقةعدا ا

فرقة لاختيار المرأة فكانت ندهم ما تكلم به الرجل وهذه أما الحنابلة فيرونه فسخا، لأن الطلاق ع  
  .)4(فسخا

أن مذهب الحنابلة هو الراجح لأن الزوج لم يطلق وقد جعـل االله   -واالله أعلم –والذي نراه ((  
الطلاق بيده، ثم إن الزوج إذا حضر من غيبته أو خرج من سجنه بعد أن طلقت زوجته فنرى أن يكون 

دامت المرأة في عدتها لأن هذا التفريق إنما وقع لرفع الضرر وبحضوره يرتفع هـذا   للزوج حق المراجعة ما
ونرى هنا ما رأيناه في التفريق لعدم الإنفاق أن يكون « : عبارة أدق كما يقول علي حسب اهللالضرر وب

 ،ةضي في معارضته قبل انتهاء العدللزوج حق المعارضة في الحكم بالفسƺ إذا حضر وعارǑ وفصل القا
  وننبه هنا إلى أن الشافعي رحمه االله يرى أنها تبقى  ؛»وإلا لم يكن له أن يستردها إلا بعقد ومهر جديدين 

  .5))كما مر بنا آنفا ي زوجة للثاني اعتدت عدة الوفاةامرأته ولو تزوجت بل حتى لو مات، وه
  مناقشة قانون الأسرة المالي  
  .حالة غياب طويل لا مبرر له في عائلةالرجل المتزوج يفقد صفة رب ال 40 :المادة  
المالي يقول أن الرجل المتزوج يفقد صفة رب العائلة فى حالة غياب طويل لا شرع ونجد هنا أن الم  
من غير التوضيح حال غياب الزوج إذا طال غيابه بدون أي مبرر، وعُلِم حالُه وموطِنُه أو طـال  مبرر له 

                                                 
 . 257-255، ص5، جلشافعيالإمام ا :الأم /انظر ـ  1
  .241، ص5جـ أنظر  المرجع نفسه،   2
 . 78،  ص2ج : الفواكه الدواني / انظر ـ 3
 . 118، ص7ج: المغني /انظر ـ 4
 5/255،257الأم للشافعي  وعنه أنظر 365ري مبروك صلدآتور المص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري فى ضوء الشریعة الإسلامية  أنظر ـ 5
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ومـع أن ظـاهرة    ولم يذكر مدة معية فى ذلك ه ولا مكان وجودهغيابه بدون أي مبرر، ولم يُعلمُ حالُ
ن źـرج إلى  حيث نرى كل يوم من الشبان م جمهورية مالي ظاهرة واقعية ب الزوج عن زوجته فيغيا

لبهم źرجون بعد الزواج اوغمن لا يعرف له مكانا وومنهم من يعرف له مكانا  بلدا أخرى لطلب المال
أهله وينفق عليها إلا أنه قد يطول  غلبهم يتركون الزوجة فيأيرة وإن كان ويتركون زوجاتهم سنوات كث

  .تضرر الزوجة من طول الغيابتبته وغي
    

  
  

 Ƶالمالي ما يلي شرعلى المعوعليه نقتر:  
حق طلب التطليق للمرأة بغياب الزوج أكثر من سنة إن لم يتركها في كفاية من النفقـة،   - 1  

ى نفسها الزنا ويعلم هذا من جهتها ويتأكد بيمينها، وإن كانت غيبته وتضررت بترك الوǕء وخشيت عل
  .بدون عذر

فإن غاب بعذر فلها طلب التفريق بعد مضي ثلاث سنوات إن تركها في كفاية من النفقـة   - 2  
  .وخشيت الزنا بعد مضي الثلاث سنين

  .الزوجة بنفسهاطلب التطليق لغيبة الزوج، حق المرأة، فلا يحكم به إلا إذا طلبته  - 3  
  .لابد من اعتبار القاضي لȌحوال والظروف التي تحيط بغيبة الزوج، وتطليق زوجته-4

فإن تزوجـت، فهـي   . إذا جاء الغائب بعد الحكم بتطليق زوجته فهي امرأته ما لم تتزوج - 5  
  .امرأته قبل أن يدخل بها الثاني

اني بالصـداق، إن كـان زواج الثـاني    فإن دخل بها الثاني فهي له، وللغائب أن يعود على الث  
  .صحيحا
فهـي   -الأربعة أشهر وعشرا بعد الأربع سنين –فإن كان فاسدا كأن تزوجها قبل انتهاء العدة   

  .امرأة الأول ولو ولدت الأولاد مع الثاني
  

  الƬطǴيǪ لǶǰƸǴ بعقوبة  
  عرǑ ما جاء فى قانون الأسرة المالي  
ور الحكم على أحد الزوجين بعقوبة جسدية مشـينة لا  حين طلب الطلاق بسبب صد 69: المادة  

يقضى من الشكليات غير إرفاق الطلب بنسخة حسب الأصول عن الحكم المذكور مع إفادة من كاتب 
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ن لإفادة كاتب قلم المحكمة أقلم المحكمة تفيد أن الحكم غير قابل للنقض بالطرق القانونية المعتادة وينبغي 
  .)1(أو المدعي العام الأول تحمل مصادقة المدعي العام

حكم عليه بالسجن ثلاث سنين فأكثر يساوى الغائب الذى طالت غيبتـه سـنة    الذيوالزوج   
ذلك فيجوز لزوجته طلب التطليق علية بعد  من بعده عنها كما يساوى الأسير فيفأكثر فى تضرر زوجته 

المناǕ فى ذلك هو تضرر الزوجة سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن 
بدليل النص على أن زوجة الأسير لهـا  أو قهرا عنه  باختيارهمن بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد 

  .حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها
يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسـها إذا   إلى جواز التطليق على الغائب الذيوذهب المالكية   
إمـا أن   بأنهغيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له أجل ويعذر إليه طالت 

أو يطلقها وإلا طلقها القاضي وهذا إذا أمكن وصول الرسائل إليه وإلا يحضر لȎقامة معها أو ينقلها إليه 
  .)2(عذارإفيطلق عليه القاضي بلا ضرب أجل ولا 

امرأته  انتفاعامرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن يتعذر  فيالقول  ((ن الإمام ابن تيمية إلى أ :وقال  
  .))امرأة المفقود في كالقولبه إذا طلبت الفرقة 

  ƸǴل ǪيǴطƬال Ǖروǋبعقوبة Ƕǰ  
  .كون مدة العقوبة ثلاث سنين فأكثرتأن  ـ 1  
  2  ѧأمـا إن   واعيدهاأن يكون الحكم نهائيا أو صار نهائيا باستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفوات م ـ

  .ائيا بعد فلا يقبل طلب التطليقكان مطعونا عليه أولم يصبح نه
  3  ѧصدور الحكم أو  أن تمضي ـ ƺحبس الزوج وتنفيذه الحكم فعلا وليس من تاري ƺسنة من تاري

صيرورته نهائيا فإن لم تمض سنة على تاريƺ الحبس أو كان الزوج المحكوم عليه هاربا ولم ينفذ العقوبة فلا 
  .)3(وǕ التطليق للحبستتوافر شر
  مناقشة قانون الأسرة المالي  
حين طلب الطلاق بسبب صدور الحكم على أحد الزوجين بعقوبة جسدية مشينة لا  69: المادة  

ضى من الشكليات غير إرفاق الطلب بنسخة حسب الأصول عن الحكم المذكور مع إفادة من كاتب تيق

                                                 
  . 30المتعلق بشأن الزواج والوصایة ص 17المرسم رقم /ـ أنظر 1
والوجيز فى شرح قانون الأسرة  416وأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون ص 4/94حاشية العدوي على الخرشي أ نظر  - 2

  .ديوان المطبوعات الجامعيةلبلحاج العربي ط : الجزائري
ط  194لبلحاج العربي ص: والوجيز فى شرح قانون الأسرة الجزائري 425ـ أنظر وأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون ص3

  .ديوان المطبوعات الجامعية
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ن بل للنقض بالطرق القانونية المعتادة وينبغي لإفادة كاتب قلم المحكمة أقلم المحكمة تفيد أن الحكم غير قا
  .)1(تحمل مصادقة المدعي العام أو المدعي العام الأول

وبدون نقض قانوني لم يحدد ذلك بأي اقتصر بتثبت الحكم على أحد الزوجين  المالي شرعالمنجد   
أكثر من ثلاث سنين لا يحقق طلب التطليق إلا  كون المدةتوقت كما رأينا ذلك فى الفقه الإسلامي بأن 

        . بعد سنة من تاريƺ تنفيذ الحكم
                                                                                                           

                                                

 
  . 30أنظر جمهورية مالي قانون الزواج والوصاية ص 1
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  1شقاقالƬطǴيǪ بǈبƤ ال: ولالمبƸث الأ  
نبين فيها أسباب انحلال الربطة الزوجية بإرادة أحد الزوجين أو بتراضي بـين   المبحث وهذا  
  .نفور المتبادل بين الزوجينالأول في النشوز، والثاني في ال طلب، الممطلين فيوذلك  الزوجين
لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق  ةالشقاق بين الزوجين مجلب  

وإذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها   بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرةاالله
مثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئـذ يطلقهـا   أبما لا يستطاع معه دوام العشرة بين 

تكررت الشكوى القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاƵ بينهما فإذا رفض الطلب ثم 
وإن خفتم شـقاق بينـهما     :ذلك قوله تعالى فيولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين والأصل 

  .))2فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
  قانون مالي  فيعرǑ ما جاء   
بقوله إذا جاء طلـب الطـلاق    75 :المادة فيالمالي على التطليق بسبب الضرر  شرعنص المو  

بالطلاق فورا حتى ولو ثبت هانات خطيرة حق للقاضي أن لا يحكم إوء معاملة أو بسبب شطط أو س
القضية بترك زوجها ويحللها من وجـوب   فيهذه الحالة يسمح القاضي للزوجة قبل الفصل  ذلك وفي

ذلك ويحكم على الزوج بان يقدم معاشا يتناسب مع موارده إن لم  فياستقباله إن لم تكن لديها رغبة 
  .)3(الزوجة من الموارد ما يؤمن حاجاتهايكن لدى 

كان زوجهـا   التيكسبت دعوى الطلاق تحتفǚ بجميع الفوائد  التيالمرأة  81:المادة فيويقول   
كان  التيصاŁ الزوج حق له أن يطلب استرداد جميع الفوائد  فيوإذا صدر حكم الطلاق ، قدمها لها

  .)4(قد قدمها لزوجته
  
  
  
  
  
  

                                                 
 385إلى  252ومن أراد أتوسع فعليه به من ص  مصري مبروكذ من رسالة الدآتورملاخظة هذا الفصل مأخو 1
   429أنظر أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون ص 2
 .32المالي، قانون الزواج والوصاية ص ةأنظر جمهوري 3
  أنظر المرجع نفسه  4
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  زالنشو: المطƤ الأول  
  .)1(مَتْنُ المرتفعُ من الأÈرǑ وهو أَيضاً ما ارتفع عن الوادي إِلى الأÈرǑالْ: اللغة في :النشوز  

وهي ناشِزٌ ارتفعت عليه واستعصت عليه وأَبغضته وخرجت عن  ونَشَزَت المرأَةُ بزوجها وعلى زوجها
  .)2(اها عليها إذا ضربها وجفاهلُنشز بعْ وأ ،ونَشَزَ هو عليها نُشُوزاً  .طاعته

لأنـه قـد   .يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه :الاصطلاƵ في لنشوزا  
  4 : يكون من قبل المرأة لقولـه تعـالى   ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝà Ïèsù £ èδρ ã àf÷δ$# uρ ’ Îû 

Æì Å_$ ŸÒyϑø9 $# £ èδθç/ Î ôÑ$# uρ ( ÷βÎ* sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξsù (#θäóö7 s? £ Íκ ö n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $wŠ Î=tã # Z Î6 Ÿ2 

)3(.  
( ÈβÎ: وقد يكون من قبل الرجل لقوله تعالى   uρ îο r& z ö∆$# ôM sù% s{ . ÏΒ $yγ Î=÷èt/ # ·—θà±çΡ ÷ρr& $ZÊ# { ôã Î) Ÿ.. 
)4(. 

  أنواǝ النشوز  
  نشوز الǄوƳة: الأول  
  :يقــول االله تعــالى   ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝà Ïèsù £ èδρ ã àf÷δ$# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒyϑø9 $# 

£ èδθç/ Î ôÑ$# uρ ( ÷βÎ* sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξsù (#θäóö7 s? £ Íκ ö n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $wŠ Î=tã # Z Î6 Ÿ2 )5(.  
العلـم لتقـارب    إلىصرف الظـن  و معناه اللاļ تعلمون نشوزهن :قال بعض أهل التأويل  

  .وكانا جميعا من فعل المرء بقلبه ن شكا وكان الخوف مقرونا برجاءمعنييهما إذ كان الظ
  .الخوف الذي هو خلاف الرجاء: وضعمعŘ الخوف في هذا الم: وقال بعضهم  
، ما تخافون أن ينشزن عليكم من نظر إلى ما لا ينبغي لهـن  وقالوا ومعŘ ذلك إذا رأيتم منهن  

  .هن فعظوهن واهجروهنواستربتم بأمرأن ينظرن إليه، ويدخلن وźرجن 
و : تعالى قوله في عن ابن عباسو   ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ )6( . تلـك المـرأة   وهو

  .)7(تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره
                                                 

 .، دار القلم، دمشق)هـ1408(1ط ،259، ص1ج عبد الغني الدقر،: تحقيقيحيى بن شرف النووي،  :تحرير ألفاظ التنبيه/ أنظر ـ 1
 .، دار الوفاء، جدة)هـ1406(1ط ،162، ص1ج أحمد عبد الرزاق الكبيسي،: قاسم بن عبد االله القونوي، تحقيق :أنيũ الفقƌاء ـ  2
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 3
  .128: ، الآيةـ سورة النساء 4
  .34: ية، الآـ سورة النساء 5
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 6
  .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(، طبعة 62، ص5ج محمد بن جرير الطبري، : تفسير الطبري ـ 7
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و : قوله تعالى فيابن تيمية : وقال   ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ )1(.    هو أن تنشـز عـن
ث لا تطيعه إذا دعاها للفراǉ أو تخرج من مترله بغير إذنه ونحو ذلك ممـا فيـه   زوجها فتنفر عنه بحي

  .)2(امتناع عما يجب عليها من طاعته
ذا و. معصية الخالق فيوقد أوجب االله طاعة الزوج على زوجته بالمعروف إذ لا طاعة لمخلوق   
  .عما أوجب االله عليها من طاعتهالزوجة تعالت 
لنشوز الزوجة حرصا منه علـى أن تسـتمر الحيـاة     الشافيالعلاج وقد قدم الشارع الحكيم   

أمارات النشوز مثل أن تتثاقل  من المرأة فمتى ظهرت الزوجية على أصله وهو المودة ورحمة ولاحترام
كره ودمدمة فإنه يعظها فيخوفها االله سبحانه ويذكر ما أوجـب  ع إذا دعاها ولا تصير إليه إلا بوتداف

الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من حقوقهـا  االله له عليها من 
  :، لقوله تعالى)3(من النفقة والكسوة وما يباƵ له من ضربها وهجرها ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ   

∅èδθÝà Ïèsù  )4(. أولا ǚـذإو ،فالوع  ربٍ لقولـه  ا نفع الوعǚُ فلا سبيل له إلى غيره مِن هجرٍ وض

* ÷βÎ :تعالى sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξsù (#θäóö7 s? £ Íκ ö n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ )5(.  
 ،لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضـربها  ،الناشز عن النشوز وإذا رجعتِ: وقال الإمام الشافعي  
  .)6(حا له بهيبالمعŘ الذي أ زالتِأفقد  هُزالتْأفإذا  ،بيحا له بالنشوزألأنه إنما 
أظهرت النشوز وهي أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من فالوعǚ والإرشاد  وإذا لم ينفع  

  £: لقوله تعالى مترله بغير إذنه فله أن يهجرها في المضجع èδρ ã àf÷δ$# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒyϑø9 $# )7(.  
 لا تضاجعها في فراشك فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما: قال ابن عباس  

œروى أبو هريرة أن الن لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ  « :قال Ŏ8(»لاَ يَحِل(.  
  حقق جر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تَهِواعلم أن الْ« : مالكيويقول الصاوي الفقيه الْ  

  .»قق النشوز ولا ظن الإفادة فيه تح وأما الوعǚ فلا يشترǕ ،النشوز، ويزاد في الضرب ظن الإفادة
  .1م وضروري بل هناك من قال بوجوبهلاز) الوعǚ فالهجر فالضرب(والترتيب 

                                                 
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 1
  . 211ص  ، 14ج ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس :مجموų الفتاوى ـ 2
  .163ص   ،8ج  ،لابن قدامة  :المغني ـ 3
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 4
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 5
  .112، ص5الإمام الشافعي، ج: الأمـ  6
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 7
 ،8ج، لابن قدامة: المغني .، دار إحياء التراث العربي، بيروت1984، ص4ج محمد فؤاد عبد الباقي،: تحقيق الإمام مسلم،: صحيح مسلم/ انظر ـ8

 .163ص 
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 : وقد يحتمل قولـه وقال الإمام الشافعي رحمه االله في    ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ)2(. ذا إ
وإذا رجعت ): قال (  نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب

زالت أزالته فقد أله بالنشوز فإذا  أبيحاالناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها لأنه إنما 
وأن العظة غير محرمة من  هأن العظة مباحة قبل الفعل المكروه إذا رئيت أسباب، وله به أبيحاالمعŘ الذي 

ن إلا بما يحل به الهجرة لأن الهجرة محرمة في غـير هـذا   المرء لأخيه فكيف لامرأته ؟ والهجرة لا تكو
الموضع فوق ثلاث والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل فالآية في العظة والهجرة والضرب علـى بيـان   

  .)3(ظة والهجرة والضربالفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب من الع
رب يض أن يكون الرجل جلادا في بيته بحجة الطاعة، وإنماوليـس المقصد هنا مـن الضرب،   

فَذَئِرَ النďسَـاءÉ  : قَالَ. »لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءÈ اللَّهِ « :  ؟ وقد قالضربا غير مبرƵ إن ظن الإفادة ، كيف
سَاءÉ وَسَاءÈتْ أَخْلاَقُهُنَّ عَلَـى  ذَئِرَ النď !يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَسَاءÈتْ أَخْلاَقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَقَالَ عُمَرُ 

قَالَ فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءÈهُمْ تِلْـكَ  . »فَاضْرِبُوهُنَّ «  : يُّقَالَ النَّبِ ،أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ
لَقَدْ أَطَافَ بِـآلِ مُحَمَّـدٍ   « :حِينَ أَصْبَحَ   يُّفَأَتَى نِسَاءÆ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ فَقَالَ النَّبِ :اللَّيْلَةَ قَالَ

  .)4(»وَايْمُ اللَّهِ لاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ  ،اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلŎهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ
أن يكون المقصد من الضرب، الإصلاƵ وتأديب الزوجة، وليـس الانتقام منها : إذن فلا بد  

  .ه لهاأو التعبير عن كراهيت
إن الغاية من التأديب هو تهذيب الزوجة، وحملها علـى  « : فتحي الدريني بحق. وكما يقول أ  

فولاية التأديب، وضعها الشارع حقا في يد الزوج، ليستهدف باستعماله  ؛الطاعة، وإصلاƵ نشوزها
تعسفيا غير مشـروع، لانحرافـه  حق التأديـب هذه الغاية، فإذا ابتغى بفعله غير ذلك، أصبح فعله

بهذا الحق عن الغاية التي شرع من أجلها وذلك يريد به الانتقام، أو التعبير عن كراهيته أو يريـد بـه   
وهكذا ينص الفقهاء على … الحمل على معصية، أو إكراه الزوجة على إنفاق مالها في وجه لا تراه 

عمالها في غير غايتها أي لتحقـق مصـلحة غـير    أن الحق وسيلة شرعت لغاية معينة، فلا يجوز است

                                                                                                                                                             
 2/131أسهل المدارك وعنه أنظر  257لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشریعة الإسلامية  ـ أنظر 1

 . 7/303، وانظر السنن الكبرى للبيهقي 
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 2
   .162ص ، 5ج  للشافعي، :الأم /أنظرـ  3
، ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى ] 4189[، حد499، ص9ج شعيب الأرنؤوط،: تحقيق مد بن حبان،مح: صحيح ابن حبانـ  4

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1993 هـ1414(2، طأدبهن
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، فما يؤدي إليها ، ومناقضة الشرع باطلةمشروعة، لأن ذلك يناقض الشارع من تشريعـه هذا الحق
  .)1( » باطل ولا نعني بالتعسف إلا هذا

* ÷βÎ: قوله تعالى اختتاما لآية الكريمة في يقول ابن كثير        sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξsù (#θäóö7 s? £ Íκ ö n=tã ¸ξ‹ Î6 y™  
)2(

إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه االله له منها فلا سبيل له عليها بعـد   . 
% ¨βÎ) ©!$# šχ:ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها وقوله x. $wŠ Î=tã # Z Î6 Ÿ2  )3(. تهديد للرجال إذا بغوا

  .)4(كبير وليهن وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهنعلى النساء من غير سبب فإن االله العلي ال
الرجال بالوفاء والنساء بالطاعة مع بيان  حجة الوداع فيخطبته  في االله  الرسول قد أوصىو  

  :حق كل واحد اتجه الأخر وقال
نْفُسÊهِنَّ شَيْئاً وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَـيْكُمْ  النďسَاءÊ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانƈ لاَ يَمْلِكْنَ لأÈ يقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِاتَّ  

بُيُوتِكُمْ لأÈحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ خِفْتُمْ  يغَيْرَكُمْ وَلاَ يَأْذَنَّ فِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقĎ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً
قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِلْحَسَنِ » ضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرƵďٍ الْمَضَاجِعِ وَا يفَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِنُشُوزَهُنَّ 

وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ « مَا الْمُبَرƵُď قَالَ الْمُؤَثŏرُ 
وَبَسَطَ يَدَيْهِ  -لَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةƈ فَلْيُؤَدďهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ ال

هُ رُبَّ مُبَلَّـغٍ  لِيُبَلŏغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ -ثُمَّ قَالَ  -أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ  -فَقَالَ 
قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ الْحَسَنُ حِينَ بَلَغَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَدْ وَاللَّهِ بَلَّغُوا أَقْوَاماً كَانُوا أَسْـعَدَ  . »أَسْعَدُ مِنْ سَامِعٍ 

 .)5(بِهِ
التي  فمـن أدرك هذا الحق بحدوده، كما شرعه الشارع الحكيم وكما بينه العلماء، يدرك مدى العناية

أحاطها االله سبحانه وتعالى بالحياة الزوجية، ومدى حرصه على تماسكها وعدم انحلالها أو اŵرامهـا،  
  .االله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن أدرك هذا كان عليه أن يلتزم الاستقامة وألا يتعدى حدود

  نشوز الǄوƯ :Ʊانيا  
، وقد يضر بها كـأن  رى ويترك الأولىميل إلى امرأة أخالنشوز من الزوج أيضا، فيقد يكون و  

ما سبق أن الشارع الحكـيم   فيوقد رأينا  يمنعها النفقة أو القسم في المبيت، أو يضربها عن غير مبرر،
 هأوجب طاعة الزوج على زوجته بالمعروف فإذا أطاعت المرأة زوجها مما أوجب االله عليها فلا سبيل ل

                                                 
رية التعسف نظ عنه أنظر 258ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  أنظر ـ 1

  . 256،  255ص   :في استعمال الحق
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 2
  .34: ، الآيةـ سورة النساء 3
  .653ص  1ج  :تفسير ابن كśير ـ  4

    ).20714(حد 72ص  ،5ج : حنبلمسند أحمد بن  .  890، ص2ج: صحيح مسلم ـ5 
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وحسـن المعاشـرة    أن يوفيها حقها من المهر والنفقةلزمه بل ي اعليها بعد ذلك وليس له الإضرار به
ويحرم عليه هجرانها وضربها وعدم حسن معاشرتها من غير نشوز وإذا عجز عن ذلك تعـين عليـه   

ا تراه من الأثرة وتتنازل أن تطالب بحقها ولها أن تصبر على مالتسريح بالإحسان وإذا لم يفعل وللمرأة 
  .التطليق حقوقها، ولها أن تطلب عن بعض
( ÈβÎ :تفسير قوله تعالى فيوقد قال بن كثير    uρ îο r& z ö∆$# ôM sù% s{ . ÏΒ $yγ Î=÷èt/ # ·—θà±çΡ ÷ρr& $ZÊ# { ôã Î) Ÿ.. 
)1(.  عليها أن يطلقها أو تستقر عنده Ǒأن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعر

  .)2(صلح له ذلك وكان صلحها عليه على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه
 xù=Á9 :تعـالى  قوله في عن ابن عباسوقد روي    $# uρ × ö yz 3 ÏNu ÅØômé& uρ Ú[ àΡF{ $# £x’±9 $# 4 

βÎ) uρ (#θãΖ Å¡ósè? (#θà) −Gs?uρ  χÎ* sù ©!$# šχ% x. $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? # Z Î6 yz )3(.   ير الـزوجź يعني التخيير أن
أن صـلحهما   الآيةير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها والظاهر من لها بين الإقامة والفراق خ

على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النœ صـلى االله  
عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي االله عنها ولم يفارقها بل تركها مـن  

ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل في حقه عليـه الصـلاة    جملة نسائه وفعله
 xù=Á9: قال )4(االله من الفراق إلىوالسلام ولما كان الوفاق أحب  $# uρ × ö yz  )5(.  

أَوْ وَإِنِ امْرَأَةƈ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُـوزĆا  ( : قوله تعالى في االله عنها رضيعَنْ عَائِشَةَ وقد روي   
يْرَهَا تَقُـولُ لَـهُ   الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَ يَقَالَتْ هِ) إِعْرَاضĆا
فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَـالَى   يسْمَةِ لِفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقِحِلŌ مِنَ النَّ يفَأَنْتَ فِ يثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِ يوَلاَ تُطَلŏقْنِ يأَمْسÊكْنِ

  .)6()فَلاَ جُنَاƵَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحĆا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (
قال سحنون  ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن ابن شهاب عن «  :وجاء في المدونة الكبرى  

ة التي ذكر االله فيها نشوز المرء وإعراضه عـن  سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، أن السنة في الآي
المرأة، أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرǑ عنها، فإن عليه من الحق أن يعرǑ عليها أن يطلقهـا أو  
تستقر عنده على ما رأت من الأثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت 

                                                 
  .128: ، الآيةـ سورة النساء 1
  . 747ص  ، 1ج  فداء ابن كŝير،أبو ال :تفسير ابن كśير ـ  2
  .128: ، الآيةـ سورة النساء 3
    747، ص 1ج القاضي ابن كŝير، : تفسير ابن كŝير /أنظر -4
  .128: ، الآيةـ سورة النساء 5
  . 1998ص  5ج الإمام البخاري،: صحيح البخاري/  أنظر -6
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، وإن لم يعرǑ عليها الطلاق وصالحها على أن ليها به من ذلكƵ عليه فيما آثر عأن يطلقها فلا جنا
يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجـاز  

$ Ÿξsù yy:عالىتقال االله  )1(صلحها عليه، وذلك الصلح الذي oΨ ã_ !$yϑÍκ ö n=tæ βr& $ysÎ=óÁãƒ $yϑæηuΖ ÷ t/ $[sù=ß¹ 4 
ßxù=Á9 $# uρ × ö yz 3 ÏNu ÅØômé& uρ Ú[ àΡF{ $# £x’±9 $# 4 βÎ) uρ (#θãΖ Å¡ósè? (#θà) −Gs?uρ  χÎ* sù ©!$# šχ% x. $yϑÎ/ 

šχθè=yϑ÷ès? # Z Î6 yz )2(.  
عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية فكانت عنده حتى كـبرت  وقد روى 

شدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أهملـها حـتى إذا تحـل    فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فنا
لشـابة عليهـا   راجعها ثم عاد فآخر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها فـآثر ا 

ن من الأثـرة وإن  ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما تري: فناشدته الطلاق فقال
ة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع إťا حين قرت عنده على بل أستقر على الأثر: شئت فارقتك قالت

  .)3(الأثرة
فآثر الشابة عليها يريد الميـل بنفسـه إليهـا     :قصة رافع فيوقال ابن عبد البر في الاستذكار   

ألا تـرى  ، والنشاǕ لها لا أنه أثره عليها في مطعم وملبس ومبيت لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع
  .)4(.»مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءÈ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقŎهُ مَائِلƈ «  :قَالَ أن رسول االله 

«.)4(.  
العدل مأمور به مادامت زوجة فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك الفتاوى  فيوقال ابن تيمية   

 قسم وهي راضية بذلك جاز كما قال تعالى فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناƵ عليهما أن يصلحا بينهما صـلحا والصـلح    امرأةوإن 
  .)5(خير

العدل فيما يملك مـن  بنشوز الزوج نجد أن الزوج مأمور  فيالنصوص الواردة  فيوبالاستقراء   
س له أن يؤثر الشابة على العجوز ولا العجـوز علـى   المبيت وحسن المعاشرة ولي فيالنفقة والقسم 

                                                 
: المدونة الكبـرى و 260ص لدكتور المصري مبروك/ لشريعة الإسلامية انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء ا أنظر/ نظراـ  1
  .335، ص5ج
  .128: ، الآيةـ سورة النساء 2
     .383ص  5ج محمد القرطبي،: تفسير القرطبي /انظر ـ 3
، باب ]14515[، حد297، ص7أبو بكر البيهقي، ج: سنن البيƌقي الكبرى/ وانظر ،214، ص3ج محمد عبد الباقي الزرقاني، :شرح الزرقاني ـ 4

   .الرجل لا يفارق التي رŻب عنها ولا يعدل لها
  .270ص  ،32ج لابن تيمية: مجموų الفتاوى /أنظرـ  5
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الشابة إلا برضا منها كأن تخاف منه نشوزا وتطلب منه المصاŁ وذلك بسقوǕ بعض حقوقها وعلـى  
  .)1(» يلَيْسَ مِنďفَ يفَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ«  :الزوج أن يقبل الصلح لقوله 

  النفور المƬبادل بś الǄوśƳ: المطƤǴ الثاني  
: ، حتى لا يستطاع معرفة الظالم من المظلوم وجهل المعتديلزوجينما بين ا ذا دب الخلاففإ  

بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فنظرا بينهما وفعلا ما يريان المصلحة فيه من جمـع أو  
( ÷βÎ: لقوله تعالى (2)تفريق uρ óΟ çFø Åz s−$s) Ï© $uΚÍκ È] ÷ t/ (#θèW yèö/ $$sù $Vϑs3 ym ô ÏiΒ  Ï&Î#÷δr& $Vϑs3 ymuρ ô ÏiΒ !$yγ Î=÷δr& βÎ) 

!# y‰ƒ Ì ãƒ $[s≈ n=ô¹ Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκ s] øŠ t/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î=tã # Z Î7 yz  3 .  

  1 - śǸǰūبعث ا  
  هما في ت أحوالَحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلاتفق العلماء على جواز بعث الْ  
( ÷βÎ :ق من المبطل لقوله تعـالى أعني المح: التشاجر uρ óΟ çFø Åz s−$s) Ï© $uΚÍκ È] ÷ t/ (#θèW yèö/ $$sù $Vϑs3 ym ô ÏiΒ  Ï&Î#÷δr& 

$Vϑs3 ymuρ ô ÏiΒ !$yγ Î=÷δr& βÎ) !# y‰ƒ Ì ãƒ $[s≈ n=ô¹ Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκ s] øŠ t/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î=tã # Z Î7 yz  4.   
  .الآية) …فابعثوا حكما من أهله ( لحكمين في المخاطب ببعث ا وااختلـفلكنهم   
 :الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقولهفقال    ÷ βÎ) uρ óΟ çFø Åz     الحكام والأمـراء وأن

#! ( βÎ :قوله y‰ƒ Ì ãƒ $[s≈ n=ô¹ Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκ s] øŠ t/   يعني الحكمين في قول ابن عباس و مجاهد وغيرهما أي
المراد الزوجان أي إن يرد الزوجان إصـلاحا  : لاحا يوفق االله بين الزوجين وقيلإن يرد الحكمان إص

, Èوصدقا فيما أخبر به الحكمين  Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκ s] øŠ t/ )5(.  

#! ( βÎ :في قوله تعالى أن الخطابوما نراه هنا    y‰ƒ Ì ãƒ $[s≈ n=ô¹ Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκ s] øŠ t/    موجه إلى 
الجهد ما أمكن من أجل الإصـلاƵ بـين    بذلتهما مهمو الحكمان الإصلاƵ فيلأصل الزوجين لأن ا

 :قوله تعالى فيوإذا قلنا أن الضمير  العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه ولذلك يشترǕ فيهما الزوجين
 βÎ) !# y‰ƒ Ì ãƒ $[s≈ n=ô¹ Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκ s] øŠ t/  لأن موجه إلى الحكمين وقد قلنا بعدم إصلا ƵصلاȎحهما ل

                                                 
 ..باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، النكاح، ]1401[، حد1020ص ،2ج :صحيح مسلمـ  1
  .167ص، 8 ،ج لابن قدامة، :المغني /أنظرـ  2
 .35یة ـ سورة النساء الآ 3
 .35ـ سورة النساء الآیة  4

    . 167،ص ،5، ج :تفسير القرطبي /أنظر ـ5 
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 Ƶفيهما الإصلا Ǖأهـل   فيوجـد  قبل الإرسال ألا ترى أنه إذا لم يإن هنا تفيد الشرطية وهما يشتر
  .الزوجين من يصلح لذلك أرسل غيرهم واالله أعلم

  
  ǋروǕ اśǸǰū ـ 2  

ȆǴما ي śǸǰūفي ا ǕرƬيش :  
أن يكونا مـن  ذلك و ومعرفة وجه الحكم الشرعي في والإسلام، الرشد، والعدالةو الذكورة  

  .، وسواء كانا حاكمان، أو وكيلانأهل الزوجين ما أمكن
إذ هما اقعد بأحوال الزوجين  على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين العلماء وأجمع  

ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل 
ين عالمين وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما فأما إن عرف الظالم فإنه من غيرهما عدل

 .)1(يؤخذ له الحق من صاحبه ويجبر على إزالة الضرر
  śǸǰƸǴ أن ǸŸعا ويفرقالǿل 

تفريق الحكمين إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الـزوج أو لا  الفي  العلماء واختلف  
يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الـزوجين ولا  : فقال مالك وأصحابهتاج إلى ذلك؟ يح

ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعـل الـزوج   : ال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهماإذن منهما في ذلك وق
  .)2(إليهما التفريق

بو سلمة ويروى هذا عن علي وابن عباس وأ ،ذهب المالكية إلى أن للحكمين الجمع والتفريقف  
  .بن عبد الرحمان والشعœ والنخعي وسعيد بن جبير والأوزاعي وابن المنذر ورواية عند الحنابلة

على أن الهدف الأساسي من بعث الحكمين هو الإصلاƵ، فإن عجزا عن الإصلاƵ لهمـا أن    
طلاق يحكما بالتفريق، فإن كانت الإساءة من جانب الزوج، وعجزا عن الإصلاƵ فلهما أن يحكما بال

  .مقابل مبلغ مالي تدفعه الزوجة
أما إذا كانت الإساءة مشتركة فللحكمين أن يحكما عند العجز عن الإصلاƵ بالفرقـة بـلا     
  .و ببدل يتناسب مع حال الإساءةبدل، أ

وعلى القاضـي  ، يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليهأن ) كما يقول الإمام مالك(ولا ينبغي   
  .تنفيذ حكم الحكمين وجوبا

                                                 
    . 820 ،ص 1،ج: بداية المجتƌد و. 167ص  ، 5 ج محمد القرطبي،: تفسير القرطبي /أنظر - 1
  .820ص  1ج : بداية المجتƌد /أنظرـ  2
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وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا إذا وكلا بذلك من الـزوجين،    
وإحـدى   ،وعليه مذهب الظاهرية وقال به من السلف الحسن وعطاء، ،وعلى هذا الحنفية والشافعية

هلهما من من قبل المرأة إلا أن لا يوجد في أ :والآخر ،من قبل الزوج :أحدهما، د الحنابلةالروايتين عن
  .يصلح لذلك فيرسل من غيرهما

وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وأجمعوا على أن قولهما في الجمع بينـهما    
  .نافذ بغير توكيل من الزوجين

إليهما التفرقة بين : ما رواه من ذلك عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين :وحجة مالك  
  .والجمع الزوجين
أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكلـه   :جة الشافعي وأبي حنيفةوح  
  .الزوج

تكون واحـدة وقـال   : فقال ابن القاسم ،واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا  
والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير  ،أشهب والمغيرة تكون ثلاثا إن طلقاها ثلاثا

  .كذل
هل تدريان ما : وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا أنه قال للحكمين  

عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب االله وبمـا  
بمثل ما أقرت به المرأة لا واالله لا تنقلب حتى تقر : أما الفرقة فلا فقال علي: فيه لي وعلي فقال الرجل

  :قال
  .1ومالك يشبه الحكمين بالسلطان والسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذا تبين. فاعتبر في ذلك إذنه

  :الأدلـة  
  :وقد استدل كل فريق بأدلة تؤيد مذهبه نوردها فيما يلي  
  .أدلة القائلين بأن للحكمين الجمع والتفريق -1  
يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعـوǑ وغـير عـوǑ ولا    إنهما حاكمان ولهما أن وقالوا   

ي وابن عباس وأبي سلمة بـن عبـد   ليحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما روي نحو ذلك عن ع

                                                 
المدونة الكبرى  وعنه أنظر 263ص لدكتور المصري مبروك/ الإسلامية  انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة ـ أنظر 1
ودراسات في الأحوال الشخصية ص  2/73،  وبدایة المجتهد  7/320والمغنى  2/132، وأسهل المدارك  204، والمقدمات الزآية ص  5/49،50

، أحكام القرآن  3/105، شرح منتهى الإرادات  5/124م الأ 11/319، المحلى  8/252المغنى ) 1958سنة (ط  3/261مغني المحتاج  141،142
  . 3/125للجصاص 

 . 35الآیة  - سورة النساء -  1
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و إسحاق و ابن المنذر لقـول االله   يوالأوزاعو سعيد بن جبير ومالك  يوالنخعالرحمن و الشعœ و 
  . )1(فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين} أهلها  فابعثوا حكما من أهله وحكما من{ : تعالى

من وإن خفتـم شقاق بينهما فابعثـوا حكما من أهلـه وحكما  : بقولـه تعـالـى اواستدلو
 .أهلها 

  :وجه الدلالة من الآية  
هما وكيلان لا حاكمـان واالله  : والعجب كل العجب ممن يقول: زاد المعاد قال ابن القيم في  

فليبعث وكيلا من : صبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين ولو كانا وكيلين لقالتعالى قد ن
وأيضا فإنـه  ؛ وأيضا فلو كانا وكيلين لم źتصا بأن يكونا من الأهل؛ أهله ولتبعث وكيلا من أهلها

 والـوكيلان لا إرادة لهمـا إنمـا    إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما : جعل الحكم إليهما فقال 
وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشـارع  ؛ يتصرفان بإرادة موكليهما

مـن   يءوأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل ش؛ ولا في العرف العام ولا الخاص
لا خـلاف  وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت و؛ ذلك

  .بين أهل العربية في ذلك فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه
وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين وكيف يصح أن يوكل عن الرجـل والمـرأة     

: يلينفمروهما أن يوكلا وك وإن خفتم شقاق بينهما  : غيرهما وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا
وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها ومعلوم بعد لفǚ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليـه  

  .)2(بوجه بل هي دالة على خلافه وهذا بحمد االله واضح
ابْعَثُوا حَكَمĆا مِـنْ  وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَ(هَذِهِ الآيَةِ  يعَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ قَالَ فِعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ف  

وَمَعَ كُلŏ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّـاسِ    يĘجَاءÈ رَجُلƈ وَامْرَأَةƈ إِلَى عَلِ: قَالَ) أَهْلِهِ وَحَكَمĆا مِنْ أَهْلِهَا
 ؟تَدْرِيَانِ مَـا عَلَيْكُمَـا  : حَكَمَيْنِفَبَعَثُوا حَكَمĆا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمĆا مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْ  يĎفَأَمَرَهُمْ عَلِ

رَضِيتُ بِكِتَـابِ  : قَالَتِ الْمَرْأَةُ ،وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرďقَا أَنْ تُفَرďقَا ،عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا
كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَـا  :  يĎفَقَالَ عَلِ. فُرْقَةُ فَلاَأَمَّا الْ: وَقَالَ الرَّجُلُ ،يَفِيهِ وَلِ يَّاللَّهِ بِمَا عَلَ

  .)3()) أَقَرَّتْ بِهِ
  :وجه الاستدلال  

                                                 
    .167ص  8 ج لابن قدامة: المغني  /أنظر -1
   . 172ص  5 ج لابن القيم الجوزية،: زاد المعاد /أنظر -2

 / وأنظر .باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين اب القسم والنشوز،، كت]14559[، حد 305ص ، 7ج  أبو بكر البيهقي،: سنن البيƌقي الكبرى 3 -
 .167،ص ،5، ج ،:تفسير القرطبي
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أن عليا كرم االله وجهه، لم يطلب من الزوجين توكيل الحكمين وإنما أخـبر الحكمـين    -1  
على أنه ملزم يتوصل إليه الحكمـان   ، دليل، وقوله للزوج كذبتبهمتهما التي هي التفريق أو الجمع

  .وليس هناك ما يدل على أنه أجبره على التوكيل
تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْـنُ   :مُلَيْكَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ ينِ عَنِ ابْنِ أَبِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَ أَبُو بَكْرٍ رواهوبما  - 2  

أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ : فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ ،وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ يلِ اصْبِرْ: طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ فَقَالَتِ يأَبِ
فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَجَاءÈتْ عُثْمَانَ . النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ يارِكِ فِعَلَى يَسَ: رَبِيعَةَ وَأَيْنَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ

لأÉفَرďقَنَّ : اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَفَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ رَضِ ،كَرَتْ لَهُ ذَلِكَفَذَ بْنَ عَفَّانَ 
ا قَـدْ  فَأَتَاهُمَا فَوَجَدَهُمَ :قَالَ ،عَبْدِ مَنَافٍ يقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِمَا كُنْتُ لأÉفَرď: وَقَالَ مُعَاوِيَةُ. بَيْنَهُمَا

  .)1(شَدَّا عَلَيْهِمَا أَثْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا
إِنْ رَأَيْتُمَـا أَنْ تُفَرďقَـا   : بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ فَقِيلَ لَنَا «: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَوفي رواية   

وعليه فتكـون  ، )2(»ر وبلغي أن الذي بعثهما عثمان قال معم ،فَرَّقْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا
  .من أنه للحكمين أن يجمعا ويفرقا ، ووجه الدلالة ظاهرةالحادثة واحدة

  :ائلين بأنه ليس للحكمين أن يفرقاأدلة الق - 2  
  .إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما  : استدلوا بقوله تعالى   
  :ووجه الدلالة  
، ولـو  إن يريدا فرقةً :ولم يقل ]دا إصلاحاإن يري[ :االله سبحانـه وتعالى قال قالوا إن - 1  

  .لم يذكرها دل على أنه لا يريدهاأراد الفرقة لذكرها، فلما 
  .»واالله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ! كذبت « : للزوج  واستدلوا بقول علي  - 2  
كذبت واالله حتى تقر بمثل :  عنه للزوجأن قول علي رضي االله :قال الإمام الشافعي رحمه االله   

الذي أقرت به يدل على أنه ليس للحكمين أن يحكما إلا بأن يفوǑ الزوجان ذلك غليهما وذلك أن 
كذبت حتى تقر بمثل الذي : المرأة فوضت وامتنع الزوج من تفويض الطلاق فقال علي رضي االله عنه

ق وإن رأياه ولو كان يلزمه طلاق بأمر الحـاكم أو  أقرت به يذهب إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه الطلا
  .)3(الحكمين أن يحكما بما رأيالا أبالي أقررت أم سكت وأمر : تفويض المرأة لقال له 

قال بن جريج ũعت عطاء يسأل أيفرق الحكمان قال لا إلا أن يجعل ذلك في أيديهما (( – 3  
  الزوجان

                                                 
  .  306ص ، 7ج للبيهقي، :سنن البيƌقي الكبرى ـ 1
  .  المرجع  نفسه ـ  2
   .167ص  ،5ج لإمام الشافعي، : الأم /أنظر ـ 3
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 ، إلالا: أيفرق الحكمان؟ قـال : سئل عطاءفي الفرقة  وقال الحسن يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان
  .1))أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما

، بأن للحكمين أن يجمعا وأن يفرقاولعل القارƝ يشاطرنـي الرأي بعد عرǑ هـذه الأدلة   
، ومن وافقهم، للمالكية يقتضي هذا، وهو بحق من أقوى دليلٍ) الحكمين( بѧ ـلأن وصف الشارع لهما 

  . الاجتماع و الفرقة إذا اتفقا ũى الحكمين هذه التسمية المؤذنة فيسبحانه وتعالىاالله هو أن 
ى فإذا ũـى  ى، و للوكيل معنĆإن للحكم معنĆ« : و يؤيد هذا ما قاله الإمام الطبري في تفسيره  

  .»االله حكما لم يكن لإنسان أن يجعله و كيلا أو شاهدا 
ــإن  ، هد ما أمكن من أجل الإصلاƵ بين الزوجينإذن فمهمة الحكمين، بذل الوسع و الج    ف

وبدون بدل إن كانت ، ببدل إذا كانت الإساءة من الزوجةعجزا عن الإصلاƵ فلهما أن يفرقا بينهما 
لابد مـن  ، وببدل أو بدونه إن كانت الإساءة من الطرفين، فهي مهمة صعبة ولذلك الإساءة الزوج

شاد وذكورة، وعدالة، ومعرفة بما يشتغلان فيه، وإذا كان ، من عقل، وإرتوافر الشروǕ في الحكمين
الأمر كذلك، فليس للقاضي من بد إلا أن ينفذ ما رآه الحكمان على ما ذهب إليه المالكية، بيد أنه لا 

 .)2(إن طلق أحدهما ولم يطلق الآخر طلاق
  :نوǝ الفرقة الŖ يوقعȀا اǸǰūان  
سب إرادة الموكل فان لان، فالفرقة تكون على حعلى الرأي الذي يقول بأن الحكمين وكي((  

  .، كان طلاقاً، وإن أرادا خلعاً كان كذلكأرادا طلاقا
الفرقة فهل تكـون فسـخا أو   فإذا رأى الحكمان ) أي حكمان(وعلى القول بأنهما قاضيان   
  طلاقا ؟
« : مالـك  الذي عليه جمهور القائلين بأن للحكمين التفريق أنه طلاق بائن، وكما قال الإمام  

، لأن المعŘ الذي لأجله وقع الطلاق، هو الشقاق ولـو  »والطلاق طلاق بائن، وهو واحدة لا أكثر 
  .فيد شيئاً فامتنعت الرجعة لأجلهشرعت الرجعة لعاد الشقاق كما كان أول دفعة فلم يكن ذلك ي

ق وإنما هـو  ، لأن الزوج لم يطلق ولم يوكل في الطلانراه أن هذه التفرقة تكون فسخاً والذي  
تطليق للضرر، وعلى ما يراه الإمام الشافعي من أن الطلاق ما ابتدأه الزوج فأوقعه على امرأته بطلاق 

الطلاق، وكذلك ما جعل إلى امرأته من أمرها فطلقت نفسها  صريح، أو كلام يشبه الطلاق يريد به
                                                 

سالم محمد : تحقيق  2000ـ1421ـ  1ط  دار الكتب العلمية  بيروت 184ص  6ج بر النمريأبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد ال :الاستذآار /ـ أنظر 1
   . عطا ، محمد علي معوض

دراسات في الأحوال وعنه أنظر  265ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  ـ 2
، 5/49،55انظر المدونة الكبرى )  إحياء التراث العربي(ط  – 188- 5/186تفسير القرطبي  148ص ، لتاجيب الأستاذ الدكتور محمد: الشخصية

  . 5/177وتفسير القرطبي 
   . 6/511-11885 –مصنف عبد الرزاق 
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ذلك  ،ة الحكمين طلاقا في الجديدأو إلى غيرها فطلقها لأنه بأمره وقع، وإذا كان الشافعي يرى أن فرق
، وعليه يكون بأمره وقع، أما إذا اعتبرهمـا  ، فلا يطلقان إلا برضا الزوجينلأنه يعتبر الحكمين وكيلين

قاضيين كما رجحناه، فإنه يتفشى على قاعدته من أنه فسƺ  وليس بطلاق ، وهذا ما نراه، وحـتى  
  يس الأمر هنا كالخلع الذي قال فيـه الرسـول  ، ولق بيد الرجل كما جعله االله تعالىيكون الطلا

أما فرقة  ،لأن الخلع لا يتم إلا برضا الزوج .)1(»اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلŏقْهَا تَطْلِيقَةً «  : لثابت بن قيس
تقع الفرقة ولا دخل لرضاه وعدمه، بل ما أوقعه الحكمان يقع، رضي أم  ـعلى ما رجحناه  ـالحكمين 

، ليس للزوج حق الرجعة إلا برضـاها  ، وفي الحالتينون فرقة الحكمين فسخا لا طلاقاتككره وعليه 
  .2))واالله أعلم
   منا قشة القانون  
بقوله إذا جاء طلب الطلاق  75 :المادة فيالمالي على التطليق بسبب الضرر  شرعوقد النص الم  

الطلاق فورا حتى ولو ثبت خطيرة حق للقاضي أن لا يحكم ب إهاناتبسبب شطط أو سوء معاملة أو 
القضية بترك زوجها ويحللها من وجـوب   فيذلك وفى هذه الحالة يسمح القاضي للزوجة قبل الفصل 

ذلك ويحكم على الزوج بان يقدم معاشا يتناسب مع موارده إن لم  فياستقباله إن لم تكن لديها رغبة 
  .)3(يكن لدى الزوجة من الموارد ما يؤمن حاجاتها

المبيت ولا يوقع الطـلاق   فيلمادة نجد القانون إذا ثبت النشوز يفرق ببين الزوجين وفى هذه ا  
مدة الانتظار دون اعتبار الطرف الناشر إذا  فيفورا إلا بعد محاولة الصلح ويوجب النفقة على الزوج 

ميع كسبت دعوى الطلاق تحتفǚ بج التيالمرأة  81 :المادة فيكان من جهة الزوج أو الزوجة ثم يقول 
  .كان زوجها قدمها لها التيالفوائد 
كان قد  التيصاŁ الزوج حق له أن يطلب استرداد جميع الفوائد  فيوإذا صدر حكم الطلاق   

  .)4(قدمها لزوجته
  .كان زوجها قدمها لها التيكسبت دعوى الطلاق تحتفǚ بجميع الفوائد  التيالمرأة  ـ أ  

للزوجة باعتبارها الطرف  القاضي بالطلاق مع التعويضومعŘ هذا أن الزوج إذا كان ناشزا فيحكم 
  .المتضرر

                                                 
   .باب الخلع وكيفية الطلاق فيه ، الطلاق،]4971[، حد2021ص  ، 5ج محمد البخاري،: ـ صحيح البخاري 1
شرح منتهى  وعنه أنظر 257ص لدكتور المصري مبروك/ ل الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية انحلا/ ـ أنظر 2

لأبي بكر محمد  –أحكام القرآن  والمدونة الكبرى   و136ص) الشافعي عبد الرحمان(، وسلطة القاضي  5/124،125، والأم للشافعي  3/105الإرادات 
 .  5/126الأم  و.  1/426مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرآاه ) 4 -ط(تحقيق  محمد البجاوي = العربي ابن = بن عبد االله 

  .32أنظر جمهورة المالي قانون الزواج والوصاية ص ـ 3
  أنظر المرجع نفسه  4
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    Ǒولا نستطيع أن نسمي هذا التعويض بدلا للخلع أو للافتداء لأن المرأة هي التي تدفع العـو
  .جها إن كانت تكرهه لخلقه أو خلقهأو لتفتدي نفسها من زو لتتخلع

رأينا قول الإمام مالك رحمه مية وقد وبالتالي يكون هذا الحكم űالف لأحكام الشريعة الإسلا  
  .)1(»لا ينبغي أن يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه « : االله

نعم للزوجة حقوق بعد الطلاق كالنفقة والسكŘ في عدتها وحقهـا في المتعـة وفي متـأخر      
ن نشوز عوضا لتضرر المرأة م، وجميعها لا تعد الحقوق التي تثبت للمرأة بالزواجصداقها وغيرها من 

  .الزوج
حيث تسقط به بعـض الحقـوق    أن يراعي فيما إذا كان الطلاق من جهتها شرعوإنما كان على الم

  حقوق التي ثبتت بالطلاق الذي يوقعه ، وفيما إذا كان سبب الطلاق من جهته فتثبت به الْمتعةكالْ
  .أو يوقعه من جعل له الزوج إيقاعهالزوج بنفسه 

كان قـد   التيصاŁ الزوج حق له أن يطلب استرداد جميع الفوائد  فيوإذا صدر حكم الطلاق  - ب
  .لزوجته قدمها

  .يض للزوج باعتباره الطرف المتضررحكم القاضي بالطلاق مع التعوما وأ  
، فالضـرب إن  وعظة الحسنة، فالهجر في المضجـعفقد رأينا كيف عاŀ الإسلام النشوز بالم  
فـإن كرهتمـوهن    ،  وله أن يصبـر فللزوج أن يطلق الإفادة فإن لم ينفع شيء من ذلك، ظـن

  .))2فيه خيراً كثيراً ويجعل االله فعسى أن تكرهوا شيئاً 
، أن يأمرها تباره القائم على تطبيقات الحقوقباع) القاضي(فإن رفع أمرها إلى القضاء فالحاكم   
زوجها فلا سبيل من حقوق لفإن أطاعته واستجابت لما أوجبه االله عليها ) وهذا هو الإصلاƵ(بطاعته 

  .له عليها بعد ذلك
ج عـن  ، مع عدم تنازل الزوصيانها، وعجز القاضي عن الإصلاƵفإن تمادت في نشوزها وع  

، حتى تطيـع زوجهـا     س، فليس للقاضي أن يعاقبها بالضرب أو الحبحقوقــه، وطلبها بالتطليق
، مـن نفقـة   المترتبة عن هذا النشوزي الحقوق وكان عليه أن يراع) وإنما هو حق اختص به الزوج(

: وسكŘ وغيرها من الحقوق التي تسقط بنشوزها، وعليه أن يراعي حكم الطاعة في حدود قوله تعالى
  ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا يجب أن يحليه القاضـي  كم بالطاعةفمن لجأ إلى القضاء طالبا الح ،
وكمـا  '' إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان '' ، اية نظام الإسلام في معالجة النشوز، وتكون النهإلى

                                                 
  . 5/49،50المدونة الكبرى  -1
  
  .231سورة البقرة الآية  2
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والأصـول العامـة في   » لى أن يتوقف حكم الطاعة تقرير الحكمين وْالأÈ«  : يقول سالم البهنساوي
حوال ، في كافة الأوجين عند التراع أمر مطلوب شرعاًبأن الصلح بين الز: الشريعة الإسلامية تقضى

  .تمرار المعاشرة بالمعروف بينهمالى اس، مؤدٍ إالتي يكون فيها الصلح ممكنا
فإنه موافق أما ما قـرره القانون من التعويض للزوج حالة حكم القاضي بالطلاق بنشوزها ،   

  .1لمذهب مالك رحمه االله
  :لمالي ما يليا شرعوعليه نقترƵ على ال  
لا حكـم  ، فإذا علم المعتدى أمر بإزالة الضرر، فإن أجـاب وإ حالة نشوز أحد الزوجين ـ 1  

  .قاضي بالطلاق بعد محاولة الإصلاƵال
، حكما مـن  كمين، عدلين، ذكرين راشدين، عارفين بما كلفا به، بعث القاضي حفإن جهل المعتدي

  يبعث أهل الزوج وحكما من أهلها فإن فقدا أو فقدت فيهم الشروǕ فمن غير أهلهما وللقاضي أن 
  .حكما ثالثا عند فشل الحكمين

  .ى جهديهما من أجل الإصلاƵ بينهمايبذلا أقص وعلى الحكمين أن  
  .الإصلاƵ، فلها أن يحكما بالفرقةفإن عجزا عن   
وجـة  فإن كانت الإساءة من الزوج حكما بالفرقة من غير بدل وبدون المساس بحقـوق الز   

  .المترتبة على الزواج والطلاق
  .يانه الأصلح بهمابدونه على ما يروإن كانت الإساءة مشتركة حكما بالتفريق ببدل أو   

وعلى الحكمين أن يرفعا تقريرا عـن   –فإن جهل الحال ولم يعرف المسيء حكما بالفرقة بدون بدل 
  .ا في أجل شهرين ومع بيان الأسبابمهمتهم
، نظر القاضي في الأمـر فـإن رأى   ا اتفقا عليه الحكمان فإن اختلفاوعلى القاضي أن ينفذ م  

Ƶة في حكم الحكمين، مع مراعاة الأحكام الواردلتفريق بينهمافعل، وإلا حكم با إمكان الإصلا.  
  .وتكون الفرقة فرقة فسƺ لا طلاق

  
  
  
 
 

                                                 
  270 ص لدكتور المصري مبروك/ زائري في ضوء الشريعة الإسلامية انحلال الزواج من قانون الأسرة الج/ أنظر1
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  اǞǴŬ: المبƸث الثاني  
 فيلا ترغـب   الـتي إنهاء الرابطة الزوجية فشرع للمرأة  فيلقد رعى المشرع الكرŉ حق المرأة   

ج أن تخالع إذا ما بغضت الحياة مـع  استمرار الحياة الزوجية رغم عدم وجود إساءة من جانب الزو
زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما فيخلعها القاضي من زوجها بعد أخذ رأي الحكمين علـى  

هذا الزواج من عاجل الصداق وليس ذلك إلا عمالا للعقل بقدر ما تقتضيه  فيأن تدفع إليه ما قدمه 
في هذه عاة أصولها ذلك أن التفريق بين الزوجين الضرورة بما لا ينافى مقاصد الشريعة الإسلامية وبمرا

ق مصلحة للطرفين فلا يجوز أن يجبر الزوجة على العيǊ مع زوجها قسرا عنها الحالة من شأنه أن źف
الحياة الزوجية بينهما وأنها تخǊ ألا تقـيم   لاستمراربعد إذ قررت أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل 

حدا بها إلى افتدائها لنفسها وتنازل له عن جميع حقوقها المالية والشرعية حدود االله بسبب البغض مما 
  .)1(هو المودة والرحمة والسكن الذيأعطاه لها وذلك لفقدان الأصل  الذيوردها الصداق 

  ƫعريǦ اǞǴŬ في: المطƤǴ الأول  
وهـو   ،الخـاء  الخلع بضم :والاسم ،وخالعت زوجها افتدت منه، زعالنĈ :الǤǴة في اǞǴŬ ـѧ  أ  

  .)2(هع لباسَزَنَ منهما فكأن كلاً لاَعَفإذا فَ ،للآخر باسٌلِ لأن كلاًّ ،استعارة من خلع اللباس
الخلع إزالة ملك النكـاƵ  ؛ وقد اخترنا هذين التعريفين لشمولهما واختلف الفقهاء في تعريفه  

  .)3(بأخذ المال
على  وهو بذل المرأة العوǑَ ،احدٍواسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تئول إلى معŘ و  
والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبـارأة   ،إلا أن اسم الخلع źتص ببذلها له جميع ما أعطاها ،طلاقها

  .)4(والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق ،بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء
بين الزوجين  دا ويستمر صالحا وكانت العلاقة الشخصيةلأصل ليكون مؤب فيلما كان لزواج قد شرع 

تجعل لحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها لذلك فقد حرص الشارع عز وجل علـى   التيهي الصلة 
بقاء المودة وحث على حسن لعشرة ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة ويشـتد لشـقاق   

للزوج أن ينتهي العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفى  ويصعب الوفاق فقد رخص سبحانه وتعالى
قرره جل شأنه للرجل فقد كان حتما  الذيرũها له الشارع الحكيم وفى مقابل هذا الحق  التيالحدود 

                                                 
  .507أنظر أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون ص  1

    .323ص  ،1ج : محمد عبد الرؤوف المناوي :التعاريف /أنظر2 
     .135ص ،1ج ، علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات /أنظر -3
    . 774ص ،1جلابن رشد، : بداية المجتƌد  /أنظرـ  4
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أن يفتدى نفسها فترد  فيطلب التطليق لأسباب عدة كما قرر لها حق  فيمقضيا أن يقرر للزوجة حقا 
 الـذي عاجل الصداق وهو ما عرف بالخلع وفى الحلين فإنها تلجأ إلى القضاء على الزوج ما دفعه من 

 .)1(يطلقها لسبب من أسباب التطليق أو يحكم بمخالعتها لزوجها وهى مشروع بالكتاب والسنة 
  :مشروǟيǾƬ ـب   
دينه أو كبره إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها، وتكرهه لخلقة أو لخلقه أو « : يقول ابن قدامة  

، وخشيت أن لا تؤدي حق االله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوǑ تفتدي بـه  ، ونحو ذلكضعفه أو
* ÷βÎ :نفسها منه لقولـه تعـالى   sù ÷Λ ä ø Åz ωr& $uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/ 

)2(.  
 خالفـه إلا ولا نعلـم أحـدا : ـد البروالشام، قال  ابن عبوبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز   
 :الخلـع منسوخـة بقولـه سبحانه وتعالى آيةعبد االله المزني فإنه لم يجـزه وزعـم أن  بنبكـر 
 ÷βÎ) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7 ÏGó™ $# 8l ÷ρy— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρy— óΟ çF÷ s?# uuρ £ ßγ1 y‰÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹è{ ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹ x© 

)3(.  
  شروǟية اǯ ǞǴŬثيرة نǯǀر منȀادلة ȄǴǟ موالأ  
* ÷βÎ: قوله تعالى   sù ÷Λ ä ø Åz ωr& $uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/ )4(.  
 ،، وهو رفع الحرج والجناƵ علـى الأزواج في حالـة الافتـداء   ووجه الدلالة واضح في الآية  

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ  يďعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأÈنْصَارِ م مالكماأخرجه الإ واستدلوا بما
فَقَالَ لَهَـا   ،الْغَلَسِ يبِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِخَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ  وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ،شَمَّاسٍ

. »؟مَـا شَـأْنُكِ  «  :قَالَ. أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقَالَتْ. »؟مَنْ هَذِهِ «  رَسُولُ اللَّهِ 
«  فَلَمَّا جَاءÈ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّـهِ   ؛لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا :قَالَتْ

كُـلŎ مَـا    !يَا رَسُولَ اللَّـهِ  :فَقَالَتْ حَبِيبَةُ. »نْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءÈ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِ
 ـفَأَخَذَ مِنْهَ. »خُذْ مِنْهَا«لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . يعِنْدِ يأَعْطَانِ بَيْـتِ   يا وَجَلَسَتْ فِ
  .)5(أَهْلِهَا

                                                 
 ـ506أنظر أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون لƚمام الشيخ أحمد إبراهيم بك ص  1
  .229: ، الآيةـ سورة البقرة 2
    . 174ص  ،8جلابن قدامة،  : المغني / انظر.  20: ، الآيةـ سورة النساء 3
  .229: ة، الآيـ سورة البقرة 4
5  ѧقال الألباني.  صرم ،دار إحياء التراث العربي، ]1174[، حد 564ص ، 2ج  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيقالإمام مالك، : موطأ مالك ـ : Śحدي

  ].1948[حد ،420ص ،2ج ناصر الدين الألباني،  : صحيح سنن أبي داود/ ،  انظرصحيح
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أصل في الخلع وعليه جمهور  :وهذا الحديثحديث حبيبة بنت سهل  فيالإمام القرطœ وقال   
وهو أن الرجل إذا  ،لم أزل أũع ذلك من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا: قال مالك ،الفقهاء

ا افتدت إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل م ƞلم يضر بالمرأة ولم يس
  .)1(به

يَـا   :فَقَالَـتْ   يَّأَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وبما رواه الإمام البخاري  
فَقَـالَ   ،لاَمِالإÊسْ يأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِ يوَلَكِنď ،خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ يقَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِثَابِتُ بْنُ  !رَسُولَ اللَّهِ

اقْبَلِ الْحَدِيقَـةَ وَطَلŏقْهَـا   «  :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَتْ نَعَمْ» ؟أَتَرُدďينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ«  رَسُولُ اللَّهِ 
  .)2(»تَطْلِيقَةً 
* ÷βÎ: أما ما زعمـه بكر بن عبد االله المزني من أن الآية منسوخة وهي قوله تعالى   sù ÷Λ ä ø Åz ωr& 

$uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/ )3(. ــة ( ÷βÎبالآيـ uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7 ÏGó™ $# 8l ÷ρy— 

šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρy— óΟ çF÷ s?# uuρ £ ßγ1 y‰÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹è{ ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹ x©...)4(.  
  :فلا وجه للنسƺ  وذلك لأمرين  
إمكان الجمع بين الآيتين، ولا نسƺ إلا إذا تعذر الجمع فالآية الأولى تدل على أن : ولالأمر الأ  

الزوج لو أخذ شيئا من زوجته بطيب نفسها فلا إثم عليه ولا حرج، والثانية تدل على النهي مـن أن  
  .هر به الثانية، وهذا إثم وبهتانيأخذ الزوج من صداق زوجته، ليم

  .ن الآية الثانية متأخرة في الترول عن الآية الأولى وبالتالي فلا نسƺلم يثبت أ: الأمر الثاني  
إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مـن  « : طœ في الرد عليهقرويقول الإمام ال  

لكفاية عن الاستشهاد المسلمين على تخطئته، وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها وفي ذلك ا
  .» على خطئه

وكلـها يـبŘ    ،والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها ناسƺ ولا منسوƹ: ضايأوقال   
 رادت هي العطاء فقد جوز النœهي محكمة ولا معŘ لقول بكر إن أ: قال الطبري ،بعضها على بعض

 5(لثابت أن يأخذ من زوجته ما سق إليها(.  
 
 
 

                                                 
    . 120ص  ،3ج :تفسير القرطبي /نظرـ أ  1
   .باب الخلع وكيفية الطلاق فيه ، الطلاق،]4971[، حد2021ص  ، 5ج محمد البخاري،: صحيح البخاري ـ 2
  .229: ، الآيةـ سورة البقرة 3
  .20: ، الآيةـ سورة النساء 4
5   ѧن ـňي القرň البيان عن تأويل Ŵص  ، 5ج :لقرطبيتفسير ا /وانظر.   656ص ،3ج ،محمد بن جرير  الطبري أبو جعفر  ):تفسير الطبري(جام

    .. 95ص 
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  :الأسباب أو بلا سبĉǾ ƤفąƫƊاǞǴŬ لأÈ ـد   
شرع للحاجة والحاجة  أن الشارع الحكيم يكره الطلاق ويبغضه، وإنما ـѧ  فيما سبق ـѧ قررنا ((  

  .تقدر بقدرها
  فإذا قلنا بمشروعية الخلع فهل هو على إطلاقه أو أنه للحاجة أيضاً ؟  
، إنما شرع الخلع للحاجة ذلك لأنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا اعلم أن االله سبحانه وتعالى  

، جعـل  لمهر وأنه المفضل بتفضيل االله لـه ته أن يطلقها باعتباره المنفق والممتع والذي يدفع اكره زوج
الخلع والافتداء للمرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه بأن تدفع له مقدارا من المال مقابل الفرقـة،  

ولما تعذر ذلك كان ، وإنما يدفع ذلك ابتغاء العيǊ معها عما قدمه لها وما سيقدمه للثانيةكتعويض له 
، لأن الشارع الحكيم طلب ذلك من غير سبب أو بسبب تافهلها أن تختلع ومن هنا فليس للمرأة أن ت

  .1))الوعيد لمن تفعل ذلك شدد في
  .)2(»الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ «  :قَالَ  يďعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِف  
مْ تَرƵِْ رَائِحَـةَ  أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَ« :نَّهُ قَالَأَ  يďعَنِ النَّبِ يَوَرُوِ  

   »الْجَنَّةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِـنْ  «  :قَالَ قِلاَبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  يأَبِ عَنْو
  .)3(»يْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ غَ

يا أبـا  « : وفي نساء السلف القدوة الحسنة في هذا، يروى أن امرأة جاءت إلى الحسن قالت  
سعيد لا واالله ما خلق االله شيئاً أبغض إلي من زوجي، وإنه ليخيل إليه أنه ما في الأرǑ أحب إلي منه 

فضربـت رأسها : كنا نتحدث أن المختلعات هن المنافقات، قال: فقال الحسنفهل تأمرني أن أختلع؟ 
  .)4(» أرى أن تفعل يرحمها االله ما كنتُ: بيدها فقالت إذا أصبر على بركة االله تعالى، فقال الحسن

 ـقه أو دِلْخُها لِبهذه الضوابط بأن تكون المرأة تكره زوجَ إذن فالخلع والافتداء مقيدٌ((   ه أو ينِ
، وأما إن كان بغير عوǑخالعه بِ، جاز لها أن تُاالله في طاعته ألا تؤدي حقَّ عفـه وخشيتْأو ضُ كبره

                                                 
 278ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /ـ أنظر 1
، الطلاق واللعان، باب ما جاء في المختلعات، قال أبو ]1186[، حد492، ص3ج أحمد شاكر وآخر،: تحقيق محمد الترمذي،: سنن الترمذيـ  2

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروتحديث Żريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقويعيسى هذا 
رواه : قال الهيŝمي .دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت ،5، ص5الهيŝمي، ج علي أبو بكر :منبŴ الزوائدومجمŴ الزوائد  ـ  

  .فيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيحالطبراني وفيه قيس ابن الربيع وŝقه الŝوري وشعبة و
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال شعيب الأرنؤوط. 2ط، ]4184[، حد490، ص9ج : صحيح ابن حبان، محمد بن حبان ـ 3
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه: قال الحاكم. 1ط، ]2809[، حد218، ص2ج : المستدرك على الصحيحين، محمد الحاكم ـ  
 .، باب ما جاء في المختلعات]1186[حد ،493 ،492، ص3محمد الترمذي، ج: سنن الترمذي ـ   

، باب ما يقال في المختلعة ]11890[، حد514، ص6ج حبيب الرحمن الأعظمي،: أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق :مصنف عبد الرزاق ـ  4
 .روت، المكتب الإسلامي، بي)هـ1403(2، طملكا تسأل الطلاق
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لكن دون أن تخاف من مضيعة حقوق زوجها فيكفي في الانتهاء عنه والابتعاد منـه   سبب، أو سببٍ
  .1))فيما ذكر من أحاديث، وتقوى االله  سلاƵ المؤمن ن وعيدٍما ورد مِلِ

  الǔوابǖ الشرǟية لǞǴƼǴ:المطƤǴ الثاني    
  الǄوƱ وما يشƬرǧ ǕيǾ اǞǴŬ ـأ   
 وذلك بعدم طاعة الزوج فيما أوجب االله تعـالى عليهـا    ألا تقيم حدود االله المرأةُ خشيةإذا   

يقـاع  أهـلا لإ الزوج المخالع كان متى فلا بد للزوج أن يجيبها لذلك  ها الخلعَزوجَ علي عرضتو
والأمـر   ،)2(»اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلŏقْهَـا تَطْلِيقَـةً   «  :لثابت بن قيس لقوله ه،الطلاق والمرأة محلا ل

ƈعنه  صارفٌ يس هناك، ولللوجوب حتى يصرفه عنه دليل«.  
  :فإن وقع الخلع مع انعدام أهلية التصرف فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك على النحو التالي

ة الزوجـة  مَّالزوج العوǑ رده وإن لم يقبضه فذِيقع الطلاق بائنا، ولا يلزم العوǑ، فإن قبض  - 1
ƈعليه المالكية الذي منه وهذا بريئة  

  .لا يقع الطلاق ولا يلزم المال عند الحنفية - 2  
 مْوعند الشافعية لا يلزم العوǑ وتقع طلقة رجعية إلا أن يكون طلقها ثلاثا أو تطليقة لَ - 3  

  .يكن بقي له عليها غيرها
  .ند الحنابلة فإن العوǑ لا يلزموكذلك الأمر ع - 4  
  .أما إذا كانت الزوجة أهلا للتصرفات المالية إلا أنها مريضة مرǑ الموت ، فما الحكم ؟  
  :ذهـب جمهور الفقهاء إلى صحة الخلع واختلفوا فيما يلزم البدل على النحو التالي  
وإن لم  ؛اتت في العدةنه وبدل الخلع إذا مذهب الأحناف إلى أنه للزوج الأقل من إرثه م - 1  

  .الأقل من بدل الخلع وثلث التركةتمت في العدة فله 
  .ذهب الشافعية إلى أنه يجوز بمهر مثلها، وإن زاد فالزيادة من الثلث - 2  
  .وعند الحنابلة يصح الخلع بميراثه منها وللورثة الرجوع إذا خالعته بأكثر من ميراثه منها - 3  
ع تحرŉ أخذ البـدل ووقــوع   لا يجوز الخلع في مرǑ الموت م وذهب المالكية إلى أنه - 4  
  .ند مالك، وعند ابن القاسم يجوز بميراثه منها فأقل الطلاق
لاعتبار الفقهاء بدل الخلع تبرع لعدم ما  ها، ولعلƐوسبب الخلاف يدور حول محاباة المرأة زوجَ  

مقابـل هنا بمنفعة يقدرها الراغبـون   لأنه ،في هذا الخلاف، وهذا غير صحيح اًيقابله من المال، سبب

                                                 
 .279 لدآتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشریعة الإسلامية / ـ أنظر 1
   .باب الخلع وكيفية الطلاق فيه ، الطلاق،]4971[، حد2021ص  ، 5ج محمد البخاري،: ـ صحيح البخاري 2
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؟ وكيف يكون المرأة من زوجية شاقة لا تطيقها فيها بمال كثير جدا، وأي منفعة أكبر من أن تتخلص
$ũ : Ÿξsù yyاه االله افتداء في قوله تعـالى  التزامها بالمال هنا تبرعا، وقد oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/ 

)1(، ؟ فديةدفع فدية لتحصيل مصلحة تستحق هذه ال أليس الافتداء«)2( .  
وعليه فلا معŘ لما ذهب إليه المالكية من تحرŉ أخذ ألفـداء في مرǑ الموت، مـع وقـوع     

أن الخلـع   ـѧ  واالله أعلم ـѧ  الطلاق، وحرمانه من الميراث حتى ولو ماتت في العدة، والصواب فيما نرى
 .)3( ل ما أعطاها أو دونه بما لا يتجاوز ميراثه منهاجائز في مرǑ الموت وأن البدل يجوز بمث

  اǞǴŬ  بƾل ـب   
صح أن يكون بـدلا  ي فإنه صح أن يكون مهراما يجوز أن يكون بدلا في الخلع هي كل شيء   

  .)4(كمهأو ما في ح الالممن هر بل يجوز بالقليل والكثير مليس له نهاية صغرى كلخلع في ا
  .5لبطلان العوǑلي Ũر أو خترير فلا شيء للزوج فيقع الطلاق خالع المسلم زوجته عأما إذا 

  وقد اختلف الفقهاء في بدل الخلع إذا كان مجهولا أو حراما 
الظاهرية والشيعة الإمامية وأبو بكرمن فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى عدم جوازه وأنـه   وذهب-1   

  .عقد باطل
  :على النحو التالي وذهب الجمهور إلى جوازه واختلفوا فيما يلزم كبدل  
ذهب الأحناف إلى أنه كل ما لا يصلح مهرا لحرمته كالخترير والخمر لا يصح بدلا للخلـع ،    

  .وتقع الفرقة بينهما ولا شيء على المرأة وهو قول لدى الشيعة
وإن بطل الخلع مثل أن źالع المسلم على Ũر أو خترير أو ميتة فـلا  «  : جاء في فتح القدير  

  .»والفرقة بائنة شيء للزوج 
وإن كـان   ،إلى إن كان العوŨ Ǒرا أو ختريرا بطل العوǑ وبانت منه: وذهب المالكية -1  

 Ǒفقة وقعـت  لأن مالكا قال في كل ص« … : جاء في المدونة..البدل مجهولا جاز الخلع ولزم العو
  .»، وأن الخلع جائز والحلال منها يثبت والحرام باطل بالصلح فيها حلال وحرام

  .وذهب الشافعية إلى أنه يثبت له مهر المثل - 2  
                                                 

 . 229جزء من الآية  ،سورة البقرة - 1
 . 86ص  :وجينالفرقة بين  الز - 2
 3ج: الشرح الصغيروعنه أنظر لدكتور المصري مبروك ص/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية / رانظ -  3

 محمد أمين: حاشية رد المحتار على الدر المختار 768، ص2، جلابن قدامى :الكافي 213، ص5ج: الأم 239، ص 4ج: القدير فتح، 320، ص
  . 288،289، ص7عبد االله بن قدامة، ج: المغني 321 دار الفكر، بيروت )هـ1386(2، ط442، 441ص ،3ج، ابن عابدين

وأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون  333الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية محمد محي الين عبد الحميد ص/انظر - 4
 .363ص

 .61وشرح قانون الأحوال الشخصية السوري ص 363حوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون صأحكام الأ/  ـ أنظر 5
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 ظاهر المذهب وقيل لا يصح، على عوǑ مجهول في ـѧ  عندهم ـѧ أما الحنابلة فيصح الخلع  - 3  
  .عوǑ المسمى كان كالخلع بغير عوǑلم يستحق شيئا من ال وإذا

، قال يقع الطلاقلا يقع الطلاق لفساد التسمية، أو والأحسن لهذا المذهب الحنبلي أنه لو قالَ   
  .ا ذهبوا إليهإلى مإليه ما أخذت من مهر لكان أقرب  ولا يلزم هذا البدل بعينه بل تردُّ

والحقيقة أن الفرقة هنا مقابل بدل، ولولا البدل ما قبل الزوج الفراق، وعليـه يكـون رأي     
 .1الشافعية في هذا أولى، الذي يقضي بلزومها بمهر المثل واالله أعلم

   Ʊـ ǯوƬالǞǴŬيل في ا  
وكل من صح أن يتصـرف   منفردا ،كل واحد من الزوجين أو من أحدهمايصح التوكيل من   

وكانـت  وأما المال فلا يلزم إلا إذا التزم به الوكيل من ماله أو قبلت المرأة بالخلع لنفسه جاز توكيله 
 لافا وهكذا يقـول وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خأهلا للقبول للالتزام بالمال 

   .)2(ابن قدامه عبد االله
  اǞǴŬ بƾون بƾل  
الأصل في الخلع أن المرأة تدفع بدلا لزوجها مقابل الطلاق، فإن وقع الخلع بصيغته لكـن لم    

  ؟لت فهل يصح هذا الخلع من غير بدليذكر البدل كأن يقول لها خالعتك فتقول قب
ن خلعا وإنما يكون طلاقـا بكنايـة مـن    ذهب الأحناف إلى أن الخلع بغير عوǑ لا يكو -  

الطلاق وقـع الطـلاق   خالعتك ينوي  :حتى لو قالذا نوى به الطلاق ويكون بائنا كنايات الطلاق إ
  .)3(البائن عندنا

  :أما المالكية فالخلع عندهم نوعان  
  .بدلخلع ب - 1  
 لصلح أو المفاداة،وهو ما تكون الصيغة فيه بلفǚ الخلع أو المبارأة أو ا: وخلع بدون بدل - 2  

  .)4(فإنها تسمى خلعا ولو كانت بدون عوǑ، ولا يلزم فيها شيء من البدل بل يقع طلاق بائن

                                                 
لƚمام : المدونة الكبرى ص وعنه أنظر لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية ـ أنظر  1

بن عبد االله : مام أحمد بن حنبلالكافي في فقه الإ ، دار الفكر، بيروت268، ص3يب الشربيني، جمحمد الخط: مغني المحتاج 355، ص5مالك، ج
أبو بكر زيد بن أبي الحسن الجراعي  ، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1408( 5ط ،وما بعدها 777، ص2زهير الشاويŭ، ج: ، تحقيققدامه

علي : باśƓار المحلـى ،  ص2، جللزركلي :الأعلام /انظرهـ  883، توفي بدمشق سنة له Żاية المطالب في معرفة المذاهب ،الدمشقي فقيه حنبلي
محمد عبد : فتح القديرشرح  .دار الآفاق الجديدة، بيروت، 600، 599، ص11ج لجنة إحياء التراث العربي، : أحمد بن حزم الظاهري، تحقيق

 .63 ، دار الفكر، بيروت2ط،  219،  ص4ج الواحد السيواسي،
  .89والفرقة بين الزوجين ص 226ص 8ج :الشرح الكبير /أنظر ـ 2
  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1389( 2، ط255ص ،1ج مرعي يوسف الحنبلي، : دليل الطالب/  انظرـ  3
  .، دار الفكر، بيروت347ص ،2ج محمد عليŭ،: أبو البركات سيدي أحمد الدردير، تحقيق :الشرح الكبير/ انظرـ  4
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  Ǒفهو طلاق إن نـواه،  أما الشافعية، فلا بد للخلع عندهم من بدل، فإن لم يكن هناك عو ،
  .)1(ويقع واحدة رجعية ويعتبر عندهم الخلع بدون عوǑ كناية في الطلاق

   :هب الحنبلي روايتانوفي المذ  
  .الأولى كالمالكية ، وهي تقضي بصحة الخلع من غير بدل  
  .)2(وغيـره لا يكون خلعا بل طلاق إن نواه ،ما كان ببـدلإلا  خلـعٌ أنه لا يكونوالثانية   
ومذهب الشافعي في هذا أقرب إلى مقصد الشارع من تشريع الخلع، فالخلع والمفاداة الأصـل    

، فإن فقد البدل أصبح الخلع كناية من كنايات الطلاق، تدفع مبلغا ماليا مقابل الطلاق ةفيهما أن المرأ
لطلاق وأصـلح  فإن نوى به الطلاق وقع، وإلا ما وقع به شيء، وهذا أنسب إلى التقليل من حالات ا

 ، لأنه إن وقع طلاق فإنما يقع رجعيا يتيح للزوج فرصة المراجعـة، ولا يلحـق  لȌيسر وأرفق بالرجل
  .3واالله أعلم. ، فإن الضرر źول لها حق المطالبة بالتطليقالزوجة ضررا لأن إن كان قد ضارهاب

  الأǀƻ في اǞǴŬ بǯƘثر Ųا أǟطاǿا :المطƤǴ الثالث  
   هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهااختلف الفقهاء 

لعمـوم لقولـه   عليه  إذا كان النشوز من جهتها ولا إثمذلك إلى جوز  ذهب جمهور الفقهاء  
* ÷βÎ :تعالى sù ÷Λ ä ø Åz ωr& $uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/ )4(. )) قال مالك لم

وأما إذا كان سبب النشـوز مـن    ))أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق
وإن أخذ شيئا وجب أن يرده إليها وإن التزمت بشيء لزوجة الزوج لم يحل له شرعا أخذ شيء من ا

ولا تعضلوهن لتـذهبوا بـبعض مـا    : (( في مقابل الخلع سقط عنها التزامها واستدلوا بقوله تعالى
إن كان الإضرار مـن  : وقال أصحاب أبي حنيفة ...)) ولا تمسكوهن ضرارا (( وقوله )) آتيتموهن 

ا ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاه
وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن  من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء

  .5لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها: راهويه 
    

  

                                                 
  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1405( 2، ط374، ص7يحيى بن شرف النووي، ج: روضة الطالبين وعمدة المفتين / انظرـ  1
 علي سـليمان  :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذƋب الإمام أحمد بن حنبل  .257، ص7عبد االله بن قدامة، ج: المغني/  انظرـ  2
 عبد الرحمن محمد قاسم الحنبلي،: تحقيق شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،: ئل وفتاوى ابن تيمية في الفقهكتب ورسا .   405: ص 8: ج ، لمرداويا

  .، مكتبة ابن تيمية300، ص32ج
 .283ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية ـ أنظر  3
  .229: ، الآيةـ سورة البقرة 4
   .64والطلاق أحمد محمود الشافعي ص 23ص 7جء :نيل الأوطارو 365ص 1ج :تفسير ابن كŝير  /أنظرـ  5
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  الفرق بś اǞǴŬ والطلاق ȄǴǟ مال ـأ   
والطلاق علـي  صغته إلا بلفǚ الخلع أو ما في معناه كالافتداء أو الإبراء  ـ الخلع لا يكون1  

خلعتك علي أن تعطيني ألف دينار : امال  يكون بلفǚ الطلاق صريحا أو كناية أو الخلع كأن يقول له
  .1ت وعلى هذا يكون الطلاق على مال أعم من الخلعلفتقول قب
  :في بعض الآثار فيتفقان في بعض وźتلفانأما من حيث   
  : يتفقان فيما يلىف  

ـ أنه لابد من قبول الزوجة في كليهما لأن كلا من الخلع والطلاق على مال معاضة والمعارضـة  1
الزوجة وإن  علىولزم البدل الطلاق لابد فيها من قبول من يلتزم بدفع العوǑ فإن وجد القبول وقع 

  لم يكن قبول فلا يقع الطلاق ولا لزم البدل 
طلاق بائنا في الخلع وفي الطلاق على مال من فور قبول الزوجة دفع البدل لأن الزوجـة  ـ يقع ال2

تتحمل دفعه للتخلص من ريقة الزوج ولا خلاص لها إلا بأن يكون الطلاق بائنا ولو كان رجعيا مـا  
: يلى تخلصت من سلطان الزوج إلا بعد انقضاء العدة لأنه في أثناء العدة يملك مراجعتها وźتلفان فيما

تضى الزوجية التى حصل الخلع منها وأما الطلاق ـ الخلع يسقط كل حق مالي ثابت وقت الخلع بق1
  على مال فلا يسقط هذه الحقوق

ـ إذا بطل البدل في الطلاق على مال بأن كان البدل Ũرا أو ختريرا أو أي شيء لا يعـد مـن   2
  .)2(لخلع فإن الطلاق يقع بائنا الأموال شرعا وقع الطلاق رجعيا أما إذا بطل البدل في ا

  إذا وقع الخلع صحيحا، فهل يكون فسخا أو طلاقا ؟
  :لف الفقهاء في ذلك إلى قوليناخت

    .من يرى أن الخلع طلاق: القول الأول
    في القدŉالشافعي  وهو قولذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة بائنة و

  :استدلوا بـ 

يَا  :فَقَالَتْ  يَّأَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وبما رواه الإمام البخاري ـ  1  
فَقَـالَ   ،الإÊسْلاَمِ يأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِ يوَلَكِنď ،خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ يقَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِثَابِتُ بْنُ  !رَسُولَ اللَّهِ

اقْبَلِ الْحَدِيقَـةَ وَطَلŏقْهَـا   «  :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَتْ نَعَمْ» ؟أَتَرُدďينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ«  رَسُولُ اللَّهِ 

                                                 
 .339والأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية محمد محي الدین عبد الحميد ص 70الطلاق أحمد محمود الشافعي ص/ ـ أنظر 1
  .نفس المراجع/ انظر - 2
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لا يملكه الا الزوج فكان طلاقا ولو كان فسخا لما جـاز علـى غـير    وقالوا أن لفǚ الخلع  »تَطْلِيقَةً 
  .)1(الصداق كالاقالة

هرة على أن الخلـع طـلاق ولـيس    لثابت فيه دلالة ظا أن أمر الرسول : دلالوجه الاست  
ƺبفس.  

  .)2(» جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً«   النœابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  عَنِوبما روي  - 2   
  .من قال أن الخلع فسƺ: القول الثاني

  .)3( بطلاق وهو قول داودوإسحاق الخلع فرقة وليس والشافعي في الجديد أحمد  ذهبو
  :واستدلوا
  ، ذكر االله الطلاق في أول قال إنما هو فرقة فسƺ، ليس بطلاق: ابن عباس بما روي عن  - 1  

الطلاق مرتان فإمسـاك بمعـروف أو تسـريح    '' ، رها والخلع بين ذلك ، فليس بطلاقالآية وفي آخ
  .''بإحسان 
* ÷βÎ :ق مرتان ثم أعقبه بالخلع فقـال لاذكر الط: جـه الدلالة على أن االله تعالىوو   sù ÷Λ ä ø Åz 

ωr& $uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# Ïµ Î/ )4(    ثم ذكر بعد الخلع تطليقـة   فـإن
  .كان أربعا، فتعين أن يكون فسخافلو كان الخلع طلاقا ل  طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 

 :النœفَأَمَرَهَا  :النœعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ وي وبما ر
 ٍ5(أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَة(.  

العدة دل علـى  لم يوجب عليها  ن الخلع طلاقا لأوجب عليها العدة، ولماكا لو: وجه الدلالة  
  .طلاقأنه فسƺ وليس ب

، يكفي في كون الخلع طلاقـا  »اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلŏقْهَا تَطْلِيقَةً « لثابت  ولعل قول الرسول   
œونستأنس بما روي عن ابن عباس من أن الن   ا فرقة بإرادة الـزوج  ثم إنه'' جعل الخلع طلقة بائنة

 .6كما يقول ابن قدامة  واالله أعلم قا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلافكانت طلاقا
  :هل يحتاج الخلع إلى السلطان

                                                 
   .باب الخلع وآيفية الطلاق فيه ، الطلاق،]4971[، حد2021ص  ، 5ج محمد البخاري،: وصحيح البخاري 396ص 9ج :فتح الباري  ابن حجر /ـ أنظر 1
     45ص 4ج  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي :سنن الدارقطني أنظر ـ2
السيد عبداĸ : حقيقت  1964-  1384المدينة المنورة �  ŭ204 3أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني جء: تلخيŭ الحبير انظر -3

 . 10-33/9ومجموع الفتاوى لابن تيمية  7/259المغني  ŭ371 23ج :التمƌيدو Ƌاشم اليماني المدني
  .229: ، الآيةـ سورة البقرة 4
     .491ص 3محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ج: سنن الترمذي5
 290ص لدكتور المصري مبروك/ ائري في ضوء الشريعة الإسلامية انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزـ أنظر  6
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  .اختلفت فيه إلى قولين  
،  حمد ورواه البخاري عن عمر وعثمـان لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه الإمام أ - 1  

  .مالك والشافعي وإسحاق وأهل الرأيوزهري وابن سيرين ويحŜ بن سعيد وبه قال شريح ، وال
  .بشر بن مروان والحسن وابن سيرينقال لا يجوز إلا عند السلطان ، من  - 2

  .انت ناشزا أمره السلطان أن źلعوعن سعيد بن المسيب قال إذا ك  
وقع الخلع ، فليس للحاكم أن يرده، وهذا صحيح لأنه إذا تراضى الزوجان عن شيء معين و  

، فلا بد على إلى القاضي وطلبت الزوجة الخلع ر، أما إذا تشاقا واختلفا ورفع الأملأنه وقع بإرادتيهما
  .ء المنازعات بالصلح أو الخلعالسلطان من إنها

وعليه فإذا خالع الزوج امرأته على مال تم الاتفاق عليه ثم رفع الأمر إلى القضاء للتوثيق فليس   
رك النـاس  ، كما أنه ليس للقاضي أن يت، وكيف يبطله وقد وقع طلاق بائنللقاضي إبطال هذا الخلع

ت بن قـيس  مع ثاب ، وقد رأينا ما كان من أمر رسول االله  المشاجرات والخلافات ولا يتدخلفي
  .1»، بعد رفع الأمر إليه ولنا فيه القدوة الحسنةحيث أمره بمخالعة زوجته

  مناقشة قانون الأسرة المالي ـب   
قه الإسلامي وذلـك بالافتـداء   الف فيإنهاء الرابطة الزوجة  فيلقد رأينا فيما سبق دور المرأة   

أن لا  ينفسها إذا قررت بأنها تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخش
 Ǖتقيم حدود االله بسبب هذا لبغض وكذلك إذا فوضها الزوج متى كان أهلا لإيقاع الطلاق أو اشتر

  .لك سواء كان قبل العقد أو بعدهت وقبل الرجل ذاءأن أمرها بيدها وتطلق نفسها متى ش
المالي سبق أن رأينا أنه نزع الطلاق من يدي الزوجين وجعله من يدي القاضـي   شرعوأما الم  

شـرنا إلى  إيقاع الطلاق وقد أ فيولا يعتبر الطلاق لا بتطليق من القاضي ولا دور لأي من الزوجين  
  .ذلك فيما سبق

الطلاق إذا تقررت صراحة أنهـا   فييقدر حق المرأة المالي أن  شرعوعلى ذلك نقترƵ على الم  
بغضت الحياة الزوجية مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخـǊ أن لا تقـيم   

ضى الزوجان على إنهاء عقد الزواج بالخلع وأن يكـون  احدود االله بسبب هذا البغض وكذلك إذا تر
الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية  فيلخلع طلاقا بائنا وأن يشترǕ الخلع بعوǑ تبذله الزوجة وأن يعتبر ا

الزوج لا إيقاع الطلاق ولا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضـانة الأولاد ولا شـيئا مـن    

                                                 
  .5/23، والمدونة الكبرى  5/116،117ومصنف ابن أبي شيبة  7/255المغني  نفس المرجع وعنه أنظر/ ـ أنظر 1
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المخالعة لزم ما ũي فقط وإذا لم يسم  فيحقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرǕ وإذا ذكر البدل 
  . )1(قانون الأسرة المصري فيأحكام الطلاق  كما هو الحال  المخالعة بدل طبقت في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
   1015ـ أنظر أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون الإمام أحمد إبراهيم بك ص 1 
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  إĔاƔ الرابطة الǄوƳية بطƤǴ مǺ الǄوƳة: المبƸث الثالث  
عليـه   ، تضفىج في الشريعة الإسلامية عقد مقدس، أن عقد الزوامما لا ينبغي أن يغفل عنه((  

اء الحيـاة الزوجيـة ممقوتـة    ي الفرقة التي تؤدي إلى إنه، وأن كل دواعكل مظاهر التقدير والإجلال
جة من عدم الإنفاق وعدم العدل، رار بالزواجة فقط، والإض، والسبيل إليها يستصاغ عند الحمبغوضة

، ن النفقة فليس كاف لجواز التطليق، فإذا أعسر الزوج يوما عوالهجر في المضجع، كلها تقدر بقدرها
وتلك الأيام نداولها بين   من سلوكه فالأيام دولة بين الناسرر فلا بد ومهما وجد طريق لتفادي الض

، ، إذ دوام الحال من المحالط وأخرى في  الشدة، ولا دوام لحالسمرة في البوالإنسان بينهما  الناس 
  .العسـر يسـرا إن مع العسر يسرا فإن مع : يقول وصدق  االله العظيم إذ

طلاق الزوج أم خلع المرأة أم تطليق القاضي لا بد أن يقتصـر  وسواء كان  وهكذا فكل فرقة  
ه الود والوئـام،  ، في بيت ملؤعلى ما يحقق المصلحة ويدفع الضرر، وأن أسعد حياة، وأهنأ عيǊفيها 

، لأنه مهما يكن فالإنسـان  ، والاعتذار والعذروالحب والتفاهم، والتنازل من كل عن بعض الحقوق
ومـن هنـا     ]35: الأنبياء[وَنَبْلُوكُم بِالشَّرď وَالْخَيْرِ فِتْنَةً  والابتلاء يرقبه  ،إنسان، والخطأ ملازم له

  .استوجب الحذر ولزم الصبر
نحـلال أو إلى الشـقاوة   وأي حياة زوجية لم تراع هذه الإحاطة فمصيرها إلى التفكك والا  
لضـوابط  أحاǕ حياته بهـذه ا  ، والعيǊ في هناء وود ووئاموالاطمئنان ، ومن راع السعادةوالإجرام

  .1))وألزم نفسه بالصبر والحذر
  قانون الأسرة المالي في Ɣوما Ƴا  
للزوجة حق السكن وعلى الزوج إسكانها وتوفير المعيشة لها وأن جميع ما تحتاج إليه تكـون    

وعند على عاتقه بالدرجة الأولى إلا إذا كانت الزوجة تمارس التجارة وليست الأموال شيوعيا بينهما 
تعدد الزوجات تعتبر كل واحدة منهن أسرة على حدة ومن حق الزوجة أن لا ينفق الزوج من دخلها 
على غيره من زوجاته وكما لها حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية إلا ما منعت عنها مـن قبـل   

  .كفاء حقوقها فيطلب التطليق إذا قصر الزوج  فيالزواج من القانون وكما لها حق 
  .60نص المقنن المالي على ذلك بموجب المادة  وقد  
  :يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا رفض الزوج  
  .ة من الطعام واللباس والمسكنأكفاء حاجاتها الضروري -1  

                                                 
 294ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية ـ أنظر  1
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  .1عدم دفع المهر في نهاية الآجال المحددة في عقد الزواج ـ 2   
  بǈبƤ الإǈǟار Ǻǟ النفقة طǴيǪالƬ: المطƤǴ الأول  
لأنها استحقت هذه النفقة في مقابل النفقة واجبة للزوجة على زوجها  أن فيما سبقوقد عرفنا   

عن طاعته حق زوجها في احتباسها لمصلحة نفسه وأنها لا تسقط عنه بحال من الأحوال إلا أن تخرج 
وإذا كان الزوج يقوم بنفقة زوجته على الوجه المشروع من تلقاء نفسه لم يكن لأحد سلطان عليـه  

ولم يكن له مال ظاهر يستطيع القاضـي أن  ، أو رفض الإنفاق عليها أعسر الزوج عن النفقة ذاوأما إ
  ؟2الحق في فسƺ النكاƵفهل للزوجة يأمر بالتنفيذ بالنفقة فيه 

  :لاقوثلاثة أ اختلف الفقهاء في ذلك إلى   
  .، والحنابلةبالإعسار مطلقا، وعليه المالكية، والشافعية طليقجواز الت :الأول  
* 88$|¡øΒÎ :استدلوا بقوله تعـالى  -1   sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î ô£ s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ )   229: ، الآيـة البقـرة

(، 
أن يوفيها حقها من المهر والنفقة فإذا عجز عن ذلك تعين التسريح بالإحسان  :في الإمساك والمعروف

 لمعروف أو التسريح بالإحسـان وهما الإمساك با ليه أحد الشيئينوهو المعني في ذلك فإن المستحق ع
  .فإذا

  .)3(التسريح بالإحسان  تعينالإمساك بالمعروف تعذر   
  .يس إمساك بمعروف فيتعين التسريح، لأن الإمساك مع ترك الإنفاق: لةوجه الدلا  
لْيَـدُ  أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنĆـى وَا «   يُّقَالَ النَّبِ :قَالَ - بما روي عن أبي هريرة - 2  

وَيَقُـولُ  . يوَإِمَّا أَنْ تُطَلŏقَنِ يمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِتَقُولُ الْ. »الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ 
لُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِـنْ  فَقَا يإِلَى مَنْ تَدَعُنِ يأَطْعِمْنِوَيَقُولُ الاِبْنُ . يوَاسْتَعْمِلْنِ يالْعَبْدُ أَطْعِمْنِ
  .)4(قَالَ لاَ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِى هُرَيْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ 

، هو التفريق ولو لم يكن كـذلك لـبين   الوا أن المترتب على عدم الإنفاقق: وجه الاستدلال  
  .ن تطلب التفريق بسبب عدم الإنفاقأن ليس للمرأة أ الرسول 

                                                 
 .27أنظر جمهورة المالي قانون الزواج والوصاية ص 1
 .310الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية محمد محي الدین عبد الحميد ص/ ـ أنظر 2
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1411(1ط ،282، 281، ص3ج الزرقاني، محمد بن يوسف  :شرح الزرقاني/  أنظرـ  3
  .، دار المعارف، الرياض)هـ1405( 2ط ،270، ص2ج إبراهيم بن ضويان، تحقيق، عصام القلعجي، :منار السبيل 

     2048ص 5ج صحيح البخاريـ أنظر  4  
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سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِـقُ عَلَـى   : عَنْ أَبِى الزďنَادِ قَالَ روي بما   
:  يُّقَـالَ الشَّـافِعِ   }ǉ{. سُنَّةƈ: قَالَ سَعِيدٌ . سُنَّةƈ: قَالَ أَبُو الزďنَادِ قُلْتُ . يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا : قَالَ . امْرَأَتِهِ

  .))1يُشْبِهُ قَوْلَ سَعِيدٍ سُنَّةƈ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  يذِوَالَّ
الشافعي الذي يشبه قول سـعيد   ، ويقول الإمامأنه نص في موضع الخلاف: وجه الاستدلال  

  .سيب يحتج بها، ومراسيل سعيد بن الم، سنة رسول االله سنة
  .، والظاهريةبه قال الحنفيةعدم جواز التفريق بالإعسار، و: الثاني  
، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله لينفق ذو سعة من سعته  : استدلوا بقوله تعالى -1  

  .))2لا يكلف االله نفسا إلا ما أتاها سيجعل االله بعد عسر يسرا 
يكلفه االله بهـا   ، وإذا لم يقدر على النفقة فلمقالوا إن االله سبحانه وتعالى، لم يكلفه إلا ما آتاه  

  .أن يفرق بينهما لعجزه عن نفقتهاوبالتالي لم يجز 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمـائكم إن يكونـوا     : وبقوله تعالى -2  
  .))3هم االله من فضله واالله واسع عليم يفقراء يغن
ير فلا يجـوز أن يكـون   ندب إلى إنكاƵ الفق: لىإن االله سبحانه وتعا: قالوا: وجه الاستدلال  

  .لفرقة وهو مندوب معه إلى النكاƵالفقر سببا ل
فَوَجَدَ النَّـاسَ   جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وبما رواه  -3  

لأÈبِى بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَـأُذِنَ لَـهُ   فَأُذِنَ  -قَالَ  -جُلُوسĆا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأÈحَدٍ مِنْهُمْ 
فَقَالَ   يَّفَقَالَ لأÈقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِ -قَالَ  -جَالِسĆا حَوْلَهُ نِسَاƙُهُ وَاجِمĆا سَاكِتĆا   يَّفَوَجَدَ النَّبِ

فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّـهِ  . النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا يةَ سَأَلَتْنِتَ بِنْتَ خَارِجَيَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْ
  َفَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى . »النَّفَقَةَ  يكَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِ يوْلِهُنَّ حَ« وَقَال

فَقُلْنَ وَاللَّهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ . مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَهَا كِلاَهُمَا يَقُولُ تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُ
  ُا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةĆا أَوْ تِسْعĆا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرĆقُلْ  يُّيُّهَا النَّبِيَا أَ(شَيْئًا أَبَد

أُرِيدُ أَنْ  ييَا عَائِشَةُ إِنď« فَقَالَ  قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ) لِلْمُحْسÊنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرĆا عَظِيمĆا(حَتَّى بَلَغَ ) لأÈزْوَاجِكَ
Ćعَلَيْكَ أَمْر Ǒَِقَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلاَ . » أَبَوَيْكِ يفِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِ يا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِأَعْر

بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ  يَّعَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَ

                                                 
    1312ص 0مسند الشافعي ترتيب السندي  ج ـ أنظر1 
  7طلاق الآية ـ سورة ال 2
 32ـ سورة النور الآية  3
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 ـ  يلاَ تَسْأَلُنِ« قَالَ . قُلْتُ يرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِلاَ تُخْبِرَ امْ  يامْرَأَةƈ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَبْعَثْنِ
  .)1(»مُعَلŏمĆا مُيَسďرĆا  يمُتَعَنďتĆا وَلَكِنْ بَعَثَنِ مُعَنďتĆا وَلاَ
  :وجه الدلالة  
تـهما لـه   ، لأجـل مطالب ابنتيهما بحضرة رسـول االله   «قالوا إن ضرب أبي بكر وعمر   

، لأنه إن كانتا محقـتين مـا   جواز التفرقة لمجرد الإعسار بها بالنفقــة التي لا يجدها يدل على عدم
  .على ذلك »أقرهما

المعسـر والموسر، وكـان   ، وإنه لم يزل فيهما بحال الصحابة رضوان االله عليهمواستدلو -4  
ة من الفسƺ لإعسـار زوجها، واحدأنه مكن امرأة  ، ولم ينقل عنه معسروهم أضعاف موسروهم
  .)2(، لوجدت ولو واحدة تطالب بحقها، ولو كان كذلكولا أعلمها أن الفسƺ حقا لها

  .حالتين وهو مذهب ابن القيم الجوزية فيإلا  جواز التفريق بالإعسارعدم :الثالث  
  .ـ حالة قدرة الزوج على الإنفاق وامتناعه عن ذلك 1  
  .أثناء عقد الزواج على أنه غني والحال أنه فقيرـ حالة تغرير الزوج الزوجة  2  
والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسـألة أن  : ويقول ابن القيم في هذا الصدد  
له أو كان ذا مـال وتـرك    يءغر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر معدما لا ش إذاالرجل 

ايتها من ماله بنفسها ولا بالحـاكم أن لهـا الفسـƺ وإن    الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كف
تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فسƺ لها في ذلك ولم تـزل  
الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقـوا بينـهم وبينـهن وبـاالله     

  .)3(التوفيق
على المرأة الموسرة أن ينفق على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر وهو أنه يجب : الرابع  

  .)4(مذهب أبي محمد بن حزم
  ƶيƳرƫ  
  هو الراجح ابن القيم الجوزية  وما ذهب إليه  
لأن رفع الضرر عنها بالتفريق لعدم الإنفاق يعارضه الضرر ألاحق من جانبه أيضا إذا ثبـت    

بمرǑ متطاول وأعسرت بالجماع لم  الاستمتاعولو تعذر من المرأة  :زيةإعساره ويقول ابن القيم الجو
                                                 

     1104 ص 2ج محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق الإمام مسلم،: صحيح مسلمـ أنظر  1
سلطة القاضي في و 299ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /انظر -  2

  .55ص ) فعي عبد الرحمن الشا( التفريق بين الزوجين 
 . 456ص 5ج لابن القيم الجوزية،: زاد المعاد / ـ انظر 3
  .393أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون لإمام أحمد إبراهيم بك ص / ـ أنظر 4
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يمكن الزوج من فسƺ النكاƵ بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوǕء فكيف يمكنونها 
 ƺ1(الاستمتاععن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا عن  بإعسارهمن الفس(.  

  

  ǾوابطǓار وǈǟود الإƾƷ  
نفاق موسـرة  وقد اتفق الأئمة الثلاثة على جواز التفريق لعدم الإ«  : سب االلهيقول علي ح  

، وعلى أن الإعسار المبيح للتفريق هو العجز عن الضروري الذي يدفع الجـوع  كانت المرأة أم معسرة
، ولا عن النفقة الماضية لعـدم  ري من النفقة الحاضرة والمستقبلة، لا عما زاد عن هذا الضروريوالع

  .)2(»الحياة على شيء من ذلك ثم اختلفوا فيما عدا هذا  توقف
  :يعد سببا للتفريق عند الإعسار بهما يدخل في النفقة مما   
  .الطعام من المأكل والمشرب  
  .وهي ما تستر المرأةُ نفسَه بها: الكسوة  
الطعـام  (ولا خلاف بين الفقهاء المجوزين للتفريق لȎعسار بأن الـزوج إذا عجـز عنـهما      

  .)3(نها، إذ لا يقوم البدن بدونهما، لأنها لا يستغŘ عأنه źول لها حق طلب التفريق) وةالكسو
   Řǰǈار بالǈǟالإ  
  :اختلف الفقهاء فيه إلى رأيين  
  .ها في الفسƺ إذا عجز عن إسكانهايقضي بأحقيت: الرأي الأول  
  .الفسƺ بسبب الإعسار عن الإسكان يذهب إلى عدم جواز: الرأي الثاني  
 : لازمة وهي من حقوقها لقوله تعالىوالذي نراه في هذا المقام أن السكŘ من وجد الرجل   

سكانها مطلقا لا بما يناسب مثلـها،  فإن عجز عن إ .))4أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مďن وُجْدِكُمْ 
) من وجده ( جد مسكنا ، فإن عدم هذا فمن حقها فسƺ الطلاق أما إن ووإنما بما تندفع به الضرورة

، لب التطليق لاندفاع الضرورة بهـذا ، كبيرا أم صغيرا فليس لها حق طء كان منفردا أو مع أهلهسوا
  .5لمواالله أع

  
                                                 

 ـ أنظر المرجع نفسه  1
  . 136،137ص  –لعلي حسب االله  –جين الفرقة بين الزوـ أنظر 2
تكملة المجموع وعنه أنظر  301ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /انظر - 3

، وبحوث في فرق النكاح ص 9/383والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  2/518وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  18/267للمطيعي 
314 . 

 .06لاق الآية ـ أنظر سورة الط 4
سلطة القاضي في التفريق  و 302ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /أنظر ـ 5

 41،42بين الزوجين ص 
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  :امƬناǝ الǄوǺǟ Ʊ النفقة  
فإن ما عليه جمهور الفقهاء أنه إذا كـان  إذا امتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته وكان له مال ظاهر 

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ اروي منه ما يكفيها بالمعروف إن قدرت على ذلك لمللزوج مال أخذت 
إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْـهُ   يوَوَلَدِ يمَا يَكْفِينِ يجُلƈ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَ

  .)1(»مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  يخُذِ «وَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ وَهْ
، فإن وإن لم تقدر رافعته إلى الحاكم، فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه فإن أĹ حبسه« : ابن قدامةيقول و

، فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا باعها في ذلك وبهـذا  لحبس، أخذ الحاكم النفقة من مالهصبر على ا
  »ي وأبو يوسف  ومحمد وأبو ثور قال مالك والشافع
النفقة من ماله من الدنانير والدراهم ولا يبيع عرضا إلا بتسليـم، لأن بيع مال « : وقال أبو حنيفـة 

   .)2(»الإنسان لا ينفذ إلا بإذنه، أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد 
الإنفاق طلق عليه القاضي  وإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم

في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبت طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد شهرا فإن لم ينفق 
  .3خلاف بين الفقهاء  وفيه طلق عليه
  ǪفريƬال ƪيثب ŕم  
إذا ثبت إعسار الزوج، واختارت الزوجة الفراق، فهل يضرب القاضي أجلا ثم يطلق؟ أو أنه   

  ؟لق في الحاليط
  .فمن الفقهاء من قال يضرب الأجل، فإن أنفق وإلا طلق عليه القاضي  
ن أنه يؤجل سنة قياسا على العنين، وعن عمر بن عبد العزيـز  يروى عن حماد بن أبي سليما  

ؤجل ثلاثا وقيل ، وفي قول للشافعي أنه يربوا له الشهر أو الشهرين، وقال مالك الشهر ونحوه، اضقوله
  .وما واحدايمهل ي

  .))4وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةƈ إِلَى مَيْسَرَةٍ  : ولأن االله سبحانه وتعالى يقول  
من جراء العجز عـن   ثم أن التفريق بسبب الإعسار عن النفقة لرفع الضرر الذي يلحق المرأة  

تطليق وتصبر معـه حـتى   ، ربما تمكن الزوج عن المطالبة بالالإنفاق عليها، وتأجيل الفسƺ مدة يسيرة
  .))5إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرĆا * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرĆا  يبدل االله حالهما 

                                                 
 .2052ص ،5ج البخاري للإمام محمد بن اسما ع: صحيح البخاريـ  1
      . 245ص 9ج لابن قدامة: المغني ـ أنظر 2
 .397أحكام الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية والقانون ص / ـ أنظر 3
  280: سورة البقرة، الآية 4
 .6، 5: سورة الشرح، الآية 5
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 ـ   دŉ والقـول  وذهب الحنابلة إلى أنه يثبت على الفور دون تأجيل وهو رأي الشافعي في الق
  .المعتمد عند المالكية

، على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسƺ من ةفإنه متى ثبت الإعسار بالنفق« : يقول ابن قدامه  
  .)1(»غير إنظار وهذا أحد قولي الشافعي 

رِجَالٍ  يإِلَى أُمَرَاءÊ الأÈجْنَادِ فِ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ يَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِ واستدلوا بالأثر المروي  
  .)2(امْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلŏقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوغَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ

، والقول بعدم الإمهال معارǑ دل على لزوم التفريق دون إمهال والحقيقة أن الأثر ليس فيه ما  
فرصـة   –عتبار لما فيه من المصاŁ نظار أولى بالاوعليه فالقول بالا'' فَنَظِرَةƈ إِلَى مَيْسَرَةٍ  ''لقوله تعالى 

، ومن جهة أخرى لربما رجعت المرأة عن المطالبـة بالتفريق وفضلا عن هذا فهـو لا  للزوج من جهة
موكول إلى القاضي يراعي فيـه  ) نظار تقدير مدة الا( زوجين، والتقدير يلحق ضررا بأي أحد من ال

 .3واالله أعلم. اعتباره نظار فتعين الظروف والأحوال ومن ثم فلا ضرر في الا
  :ǋروǕ الفƺǈ لǈǟȎار بالنفقة  
  :ن النفقة قيدوه بالشروǕ التاليةإن القائلين بجواز التفريق بسبب الإعسار ع  
أن يكون الزوجة قد رفعت دعوى طلب التطليق لإعسار الزوج إذ هو حـق للزوجـة    -1  

  .برها على مفارقتهبقاء معه على إعساره فلا سبيل لأحد أن يجوحدها وإذا رضيت بال
  .فافتقر إلى الحاكم، لأنه űتلف فيه أن يكون بحكم حاكم -2  
بحالته المالية وقت الزواج سقط حقها فإن كانت وقت الزواج  أن لا تكون عالمة بإعساره -3  

   .من طلب التطليق لعدم الإنفاق
تزوجت عنينا ورضيت، قياسا على من  ،ذلك، وهذا مذهب المالكية، والأظهر من كلام الإمام أحمد

  .فلا حق لها في طلب التفريق
  .سƺ بالإعسار بعد علمها ورضاها بهلها حق طلب الف: ، إلى أنهوذهب الشافعية والحنابلة  

لم  اواستندوا إلى أن وجوب النفقة يتجدد في كل يوم فيتجدد لها الفسƺ ولا يصح إسقاǕ حقها فيم
  .)4(قبل البيع يجب لها كالإسقاǕ لشفعتها

                                                 
     244ص 9ج لابن قدامة: المغنيـ أنظر  1
  يـ أنظر سنن البيهق 2
 304ص لدكتور المصري مبروك/ ية انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلام /انظر 3
   .  462ص 2ج المهذبو 579ص 7جلابن قدامة : المغنيـ أنظر   4
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دت فلا حق لها ا من أقربائه الذين تلزمهم نفقته، فإن وجأن لا تجد المرأة من ينفق عليه - 4  
ƺلأن الحكم بالفسـ ƺللضرر والضرر يزول بنفقة القريب في الفس.  

  œأما إن كانت النفقة من أجن.  
  .م إليهايقد، لاندفاع حاجتها وقيام بدنها بما إلى أنه لا حق لها في طلب الفسƺ فذهب المالكية  
  :الحنابلة والشافعية إلى التفريق وذهب  
زمها قبولهـا ولا حـق لهـا في    ، أو يدفعها إلى المرأة لكان الزوج هو الذي يستلم النفقة فإذا  
ƺالفس.  

لأجنœ ابتداء فلا يلزمها قبولها، ولها الحق في طلب م النفقة من اكانت المرأة هي التي تستل وإن  
ƺ1(الفس(.  

  Ƭرƫبة Ǻǟ الƬفريǪ بǈبƤ الإǈǟارالمنوǝ الفرقة   
  اختلف الفقهاء في ذلك إلي قولين

، وليس له ج حق المراجعة إذا أيسر في العدةللزو –ذهـب المالكية إلى أنها طلاق رجعي  -1  
، ا لدفع الضرر والإيلاء طلاق رجعـي ، لأن كلا منهمإن بقي معسرا قياسا على الإيلاء حق المراجعة

  .)2(طلاقا رجعيا كذلكلفرقة لȎعسار فتكون ا
، لأنـه كمـا يقـول     أن هذه الفرقة فسƺ وليست بطلاقوذهب الشافعية والحنابلة إلى -2  

فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق لأنها ليست شيئا أوقعه الزوج ولا جعل إلى أحـد  « الشافعي 
   .)3(»إيقاعه 

  القانون مناقشة  
طلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفـاق عليهـا    فيالمالي على حق المرأة  شرعوقد نص الم  

  :حيث يقول 60ذلك بموجب المادة 
  :يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا رفض الزوج  
  .)4(أكفاء حاجاتها الضرورية من الطعام واللباس والمسكن   
الإنفـاق   عن طلب التطليق إذا امتنع الزوجُ في قَّالح هذه المادة يعطي المرأةَ فيالمالي  شرعوالم  

حالة امتناع الزوج عن الإنفاق عـن   فيحيث يرى  مبدئيا،عليها وهو بهذا قد وافق الفقه الإسلامي 
                                                 

والوجيز في شرح قانون الأسرة  لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /انظر -1
 .309في الشريعة الإسلامية محمد محي الدين عبد الحميد ص والأحوال الشخصية  276الجزائري بلحاج العربي ص 

 .143ص 1أشرف المسالك ج ،و 2/518وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  2/126جامع أحكام القرآن للقرطبي  /انظر - 2
      604ص 7جلابن قدامة : المغني و ، 132ص 5ج  لإمام الشافعي: الأم /ـ أنظر 3
 .27قانون الزواج والوصايا، ص جمهورية مالي، /ـ انظر 4
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تطلـب   أنْ من الطعام واللباس والسكن كان لها ةالحياة اليومي فيزوجته حتى ما يعتبر من الضرورية 
إلا أن المقنن المالي لم يوضـح   ،حالة امتناع الزوج عن الإنفاق فيوهذا يوافق أقوال الفقهاء  ،التطليق
  .الفقه الإسلامي فيذلك كما هو الحال  في القولَ

  : المالي اعتبار ما يليشرع وعلى هذا نقترƵ على الم  
الفقه الإسلامي علاج حالة امتناع الزوج عن النفقة مع القدرة وذلك بأن  فيـ وقد رينا  1  

، فإن يع أمره الحاكم بالنفقة وتعذر لهفإن لم تستط ،ما يكفيها وولدها بالمعروف تأخذ المرأة من ماله
  .طلق عليه الحاكم إن رغبت في ذلك ، وإلا أمره بالطلاق أوخذها الحاكم من ماله إن قدر عليهأĹ أ

ـ أن يفرق بين امتناع الزوج عن النفقة مع القدرة على ذلك عن إعساره بها ولعل هـذا   2  
وفى حالة  35المادة  فينفق على زوجها المعسر حيث يقول تأن  ع إلا أنه يجب على الزوجة الموسرةجير

أعباء العائلة إذا كانت تمارس  فيتعدد الزوجات تعتبر كل زوجة عائلة على حدة المرأة ملزمة بالمساهمة 
مهنة مستقلة عن مهنة الزوج على أنه يحظر على الزوج أن ينفق من دخل إحـدى زوجاتـه علـى    

  .)1(تزوجاته الأخريا
بأن تكون  ن يعتبر الحالات التي تكون للزوجة حق طلب التطليق إذا أعسر الزوج عن النفقةوأ  

بإعساره عنـد النكـاƵ ولم    ، ولم تكن عالمةإذا أعسر الزوج عن نفقتها التطليقللزوجة  أن تطلب 
  .ترضى به
سـكنا   ، أو لم يوجد لهـا يوف لها ما تدفع به الجوع والعرييعتبر الزوج معسرا إذا لم أن و   

، وكذا عجزه عن العلاج وأجرة الطبيب ولا يعـد  مع أهله، أو منفردا على حسب وسعهتأوي إليه 
  .مما به يقوم البدن ولو من متبرع معسرا إلا إذا عجز عن الضروري

، وج شهرا أو شهرين على حسب الظروف، فإما أن ينفق، وإما أن يطلقيمهـل القاضي الز  
  .في ذلك لق عليه القاضي، إن رغبتأو ط

ولا يسمع القاضي الدعوى إلا إذا كانت من طـرف  ، دغج حق المراجعة إذا أيسر في الوللز  
  . طلاقوالفرقة فرقة فسƺ لا، جة نفسها وأبدت رغبتها في الفراقالزو

  
  
  
  

                                                 
   .19أنظر جمهورية مالي قانون الزواج والوصايا ص  1
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  :الƬفريǪ لǈǟȎار بالصƾاق  
عل التفريق دواء لا غŘ المهر حق للمرأة وإذا أعسر الرجل بالمهر قد تنعكس آثار الحياة الزوجية وقد يج

ن يكون أ ما إالمهر  لأنالحال  المهر والمهر  الذى يقصده الفقهاء والذى نيط به التفريق وعدمه هوعنه 
تفريـق   ذا كان مؤجلا فلاإ ماأوبعضه مؤجلا ف يكون بعضه حالا وأيكون كله مؤجلا  وأكله حالا 

راضية بما فى ذمته وقبلت التأجيل ابتـداء  خلت ة قد دأجل ذلك لان المرلأبه حتى ولوحل ا عسارلإبا
إذا أعسر بالمهر الحال فالعلماء فى جواز التفريق وعدمه ثلاثـة  حتى ميسرة ف الأنظاروعليها بعد ذلك 

  وهذا ما نذكره بعد التعريف . 1أراء
  :في القانونما جاء   

   .)2(عدم دفع المهر في نهاية الآجال المحددة في عقد الزواج* 
من ) مَهْرĆا ( المرأة ) مَهَرْتُ ( عن أجرة الفاجرة و  )مُهُورَةƈ ( صداق المرأة و الجمع هو : اللغة في المَهْرُ

  .3بالألف كذلك و الثلاثي لغة تميم و هي أكثر استعمالا) أَمْهَرْتُهَا ( باب نفع أعطيتها المهر و 
واج عليها أو بسبب وطئه هو المال الواجب على الرجل للمرة بسبب عقد الز: وفي اصطلاƵ الفقهاء

أي عن طيب نفس مـن الأزواج مـن غـير     (4).صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  سَاءÈلنِّوَآتُواْ ا  :لقوله تعالىلها 
  .5تنازع

  إثبات المهر   
إن طلقها قبل الدخول، وإمـا  المهر  ، إما نصفرهلماالعقد الصحيح يثبت : يثبت المهر بسببين الأول

  .ل أو بموت أحدهمابعد الدخوالمهر كامل 
  .6خولالوǕء وذلك في الزواج الفاسد حيث يجب المهر بالد: الثاني

ها لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصـاحبه وجعـل   بة والصداق في معناوقيل النحلة اله  
تُم فَمَا اسْتَمْتَعْ : وقال تعالى )7(الصداق للمرأة فكأنه عطية بغير عوǑ وقيل نحلة من االله تعالى للنساء

  .]24: النساء[بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً 
  وجوب المهر على الزوج 

                                                 
  .103سلطة القاضي في التفریق بين الزوجين ص/ ـ أنظر 1
  .16جمهورية مالي قانون الزواج والوصايا ص  ا /أنظر 2
    582ص 2ج  :المصباح المنير/ ـ أنظر 3
  .4ـ أنظر سورة النساء الآية  4
    25ص 5ج :تفسير القرطبي /ـ أنظر 5
 132الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية محمد محي الدین عبد الحميد ص/ ـ أنظر 6
 .3ص  8ج لابن قدامة: المغني ـ أنظر 7
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المستقيمة منذ أقدم عصور الإنسانية بتقسيم العمل لإصلاƵ الشؤون العائليـة   الاجتماعقضت سنة ((
رأة بـإدارة البيـت   وكسبه من الوجوه المنوعة وتقوم المبين الرجل والمرأة فيقوم الرجل بتحصيل المال 

وتهيئة الطعام والإشراف على تربية ما يرزقان من أولاد لذلك كانت جميع التكاليف المالية واجبة على 
واجبة  الرجل دون المرأة وكانت التكاليف العملية في داخل البيت من نصيب المرأة من غير أن تكون

 Řجبة على الرجل المهر والنفقات بجميع أنواعها راعته هذه الشريعة ومن التكاليف المالية الواعليها لمع
وهذا هو الموافق لسنة االله في خلقه وهو الموافق لطبائع الجنسين جميعا فإن الرجل بمقتضى ما منحه االله 
من قوة وصلابة أعضاء قادر على السعي والاكتساب والمرأة بمقتضى ما منحها االله من جلادة وصـبر  

هذه هي القسـمة   ولأولادها البيت تهيء فيه أسباب الراحة لزوجها وطول أناة مستطيعة أن تبقى في
التى توجبها الفطرة القويمة والتى تتطابق مع سنة الكون العادلة وكل شيء يقال أو يموه به غير  ةالطبيعي

هذا التقسيم العادل فإنه من نزوات الطبائع المنكوسة التى لا تسير مع فطرة االله الـتى فطـر النـاس    
       . 1))عليها

  :أقوالثلاثة وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أعسر الزوج بالمهر في الحال إلي   
ار قبل الـدخول أم  ، سواء كان الإعسفريق بسبب الإعسار عن المهر طلقاعدم جواز الت ـ1  

  .بعده
وهو ذهب الحنفية تأسيسا علـى   ،الحنابلة، ورواية عند الظاهرية وبه قال الشافعية هبذإليه و  

  .))2عُسْرَةٍ فَنَظِرَةƈ إِلَى مَيْسَرَةٍ  وَإِن كَانَ ذُو : واستدلوا بقوله تعالىالتفريق لȎعسار  عدم
  .، بإنظار المعسر حتى يوسع االله عليهووجه الدلالة، واضح من أمر االله تعالى  
 ـ    د وقالوا بأن الصداق فضلة ونحلة وليس هو المقصود في النكاƵ، بدليل أن النكـاƵ لا يفس

  .ساده، بل يصح من غير ذكرهبف
ض الشافعية، وقول لدى ، أعسر قبل الدخول أم بعده  وبه قال بعجواز التفريق به مطلقاـ 2  
  .الحنابلة

، ه فكان لها الرجوع إلى المعوǑأنه تعذر عليها تسليم العوǑ والمعوǑ باق لحال: ودليلهم هو  
  .لمشتري بالثمن والمبيع باق بحالهكما لو أفلس ا

، أما إذا كان الإعسار بعـد  خول فإن لها حق الفسƺعسار بالمهر قبل الدن أإيرى أنه  ـ 3  
  .لدى الحنابلة وبه قال الشافعية الدخول فليس لها وهذا مذهب المالكية وقول

                                                 
 134الأحوال الشخصية في الشریعة الإسلامية محمد محي الدین عبد الحميد ص/ أنظر 1
 .280ـ سورة البقرة  2
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، الدخول فȌنه عجز عن تسليم العوǑ، مع بقاء المعـوǑ قالوا أن لها الفسƺ قبل : ودليلهم  
بعينه فله أن يسـترده   ع الثمن حتى حجر على المشتري لإفلاسه والمبيع باقفأشبه ما إذا لم يقبض البائ

  .من المشترى
بيع فيصـير  ، لأن الوǕء بمثابة الإتلاف للبضع فأشبه تلف الموالقول بأنه ليس لها بعد الدخول  

 .1العوǑ دينا في الذمة
  ƶيـــƳرƬال  
بل الدخول وعدمه بعد الـدخول  بالتفريق قمن القول  ليه مالكيةإما ذهب يمكن القول بأن و  

يأثر على الحياة الزوجيـة وذلـك باسـتمرار    بالإعسار عن الصداق لأن الضرر الذى يلحق الزوجة 
لأن لا يبدع حياتهـا الزوجيـة   يعطى المرأة حق الفسƺ الخلاف حول المهر ومن باب سد ذرائع  أن 

  محبة ورحمة واالله أعلمبالتراع والخلاف لأن هما يرثان الكراهية والبغض والزواج موضع 
نصـف  وإن كان ، لدخولأما عن القول بجواز التفريق قبل ا(( ويقول الدكتور مصر مبروك  

من هذه الجهـة في  س أب لاوعليه فقد ثبت في الذمة ف) مادام مسمى ( الصداق يثبت بالعقد الصحيح 
، الـتي بـدأت   ة الزوجيةالإقبال على هذه الحيا الأمر بإنظار المعسـر إلى الميسرة ولكن كيف يكون

، نها تتخـرج في مستقبل هـذه الحيـاة  ، وأهر؟ قد يحدث في نفس المرأة شيءبإعسار الزوج عن الم
قـول بعـدم   ، ولا عمل له أو لا يستطيع العمل فإن الكان إعسار الزوج ناتجا عن إفلاسهخاصة إذا 

لأنها بعد الدخول به قد يعجز  ، قد يؤدي بنا إلى الدوران  في حلقة مفرغة الفسƺ في مثل هذه الحال
  .عن نفقتها ونعطيها حق الفسƺ لهذا

عمل فللمرأة حـق  ومن هنا فإذا كان الإعسار ناتجا عن إفلاسه ولا عمل له أو لا يستطيع ال  
، فإن كان إعساره ناتجا عن سرقة أو تلف ماله لسبب ما وهو يعمل أو يقدر على الفسƺ قبل الدخول

ƺواالله أعلم ،العمل فليس لها حق الفس.  
-، لأن المقصود من الثمن في البيع والإجارة قياس النكاƵ على البيع والإجارة، فلا يصح أما  

ج وعطية مـن الـز  ، şلاف المهر الذي هو هبة وهو كل مقصود المتعاقدين :ـ   المرسي .كما يقول د
وترك ذكـره ولـيس   المهر ، ولذا يصح النكاƵ مع فساد أوجبها االله للمرأة، وليس هو المقصود منه

  . واالله أعلم ،فكان قياسا مع الفارق، كذلك البيع
  : روǕ الفسƺ بالإعسار عن المهرش  

                                                 
سلطة القاضي في التفریق / و311ص لدكتور المصري مبروك/ واج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية انحلال الز /انظر 1
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  :يشترǕ فيه ما يلي  
  .لا تكون عالمة بإعساره قبل العقدأن ـ 1  
  .أن يكون الفسƺ بحكم حاكمـ 2  
  . رضاها بإعساره فإن رضيت فلا فسƺ عدمـ 3  
  .  أن تطالب به لأنه حقهاـ 4  
  .فإن كان له مال أخذ منه ولا فسƺ أن يثبت إعسار الزوجـ 5  
  :نوع الفرقة التي تقع بالإعسار عن المهر  
  :اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين  
  .صف المسمى، تأخذه منه إذا أيسر، ومنهم المالكية حيث أوجبوا لها نمنهم من عده طلاقا  

ولم يجعل لأحد إيقاعـه  لأنه لم يوقعه الزوج ، ا وعليه الشافعية وهذا هو الراجحومنهم من عده فسخ
  .)1())فكان فسخا

  قانون المناقشة 
وجوب الصداق للزوجة من حيث يـرى   فير الفقه الإسلامي اطلم źرج عن إ المالي شرعالم  

ما إذا كان الصداق أ بقوله) 24 :(المادة فيوقد نص على ذلك  ومه عند عقد النكاƵ كاملا أو بعدهلز
  .)2(أو لم يدفع و كذلك المهلة المقررة لذلكقد دفع كاملا 

ف فرنك وعشرة ألمهر الفتاة بعشرين ق بقدر لا يتجاوز عنه حيث يقدر إلا أنه حدد الصدا  
بقوله إن الصـداق   3: المادة فين كان الواقع źالف ذلك والنص على ذلك إالثيب و فيآلاف فرنك 

لف فرنك فيما źص أ 20تها معا أن تزيد على مبلغ والهدايا، عند ما تقتضيها الأعراف، لا يجوز لقيم
  .)3(آلاف فرنك فيما źص المرأة 10الفتاة و
خَطَـبَ عُمَـرُ بْـنُ    : قَالَ يďعَنِ الشَّعْبِكتاب االله وقد روى مثل هذا  فيجاء  وهذا źالف لما  

 يفَإِنَّهُ لاَ يَبْلُغُنِ ،صَدَاقِ النďسَاءÊ يأَلاَ لاَ تُغَالُوا فِ :النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْخَطَّابِ 
 .بَيْتِ الْمَالِ يلاَّ جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِأَوْ سِيقَ إِلَيْهِ إِ ءÇ سَاقَهُ رَسُولُ اللَّهِ يْعَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَ

 ѧا يؤخرونه إلا أمرا نادراوكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول لم يكونو ـ  ѧثُمَّ نَزَلَ فَعَرَضَتْ  ـ
بَلْ كِتَابُ : قَالَ ؟أَكِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ !يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لَهُ امْرَأَةƈ مِنْ قُرَيǊٍْ فَقَالَتْ

( كِتَابِهِ  يوَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِصَدَاقِ النďسَاءÊ  ينَّاسَ آنِفًا أَنْ يُغَالُوا فِنَهَيْتَ ال: تَعَالَى فَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَتْاللَّهِ 
                                                 

 .313 ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /رانظ -1
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 ،كُلŎ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًـا : فَقَالَ عُمَرُ ) وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارĆا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 ـ ،صَدَاقِ النďسَاءÊ ينَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِ كُنْتُ يإِنď: اسِإِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لِلنَّثُمَّ رَجَعَ   يأَلاَ فَلْيَفْعَلْ رَجُلƈ فِ

  .)1(أصابت ورجل أخطأ امرأة :فرجع عمر إلى قولها وقال: وفي رواية. مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ
طلب التطليق عند عدم دفع المهـر في نهايـة    فية حق أن للمرأ منه) 60(جاء النص في المادة   

التطليق بالإعسار عن المهر من بين جائز  فيالآجال المحددة في عقد الزواج وقد رأينا اختلاف الفقهاء 
مطلقا وعدم الجواز مطلقا وعدم الجواز بعد الدخول والجواز قبل الدخول وهو يوافق القائلين بالجواز 

  .لا قيد ولا شرǕمطلقا إلا أنه أطلقه ب
  بǈبƤ الǰفاƔة طǴيǪالƬ: المطƤǴ الثاني

Ǧعريƫ فǰةاالƔ:  
والمصدر الكَفَاءةُ بالفتح والمدĈ وتقول لا كِفَاء له بالكسر وهو في الأÈصل مصدر أَي  :الكفاءة في اللغة

وِياً للمرأَة في لا نظير له والكُفْءÉ النظير والمُساوِي ومنه الكفَاءةُ في النďكاƵ وهو أَن يكون الزوج مُسا
  .)2(حَسَبِها ودِينِها ونَسَبِها وبَيْتِها وغير ذلك

Ƶهي المساواة بين الزوجين في أمـور يعتـبر   «  الكفاءة هو كون الزوج نظير للزوجة :وفى الاصطلا
    .)3(»الإخلال بها مفسدا للحياة الزوجية 

   ƔاƳ القانون فيما  
  زني الزوج  ـ 1  
  الإدمان على السكر ـ 2  
  :تبارها عند الفقهاءاع  
  :بار الكفاءة في النكاƵ على قوليناختلف الفقهاء في اعت  
أة ولـو  يقضي بعدم اعتبارها أصلا، فما دام الزوج مسلما فهو كفء لكل امر: القول الأول  

كفء -ما لم يكن زانيا  –المسلم  -، فالفاسق الذي بلغ الغاية في الفسق كانت بنت الخليفة الهاſي
  .)4(والثوري والكرخي من الحنفية فاضلة وبهذا يقول ابن حزمللمسلمة ال

ية الحنفية والمالك: ويذهبون إلى اعتبارها في النكاƵ ،ور الفقهاءهـوهو قول جم: القول الثاني  
  .صاف التي تعتبر والتي لا تعتبر، و إن اختلفوا في الأووالشافعيـة والحنابلة والشيعة

                                                 
رواه أبѧو  : ، قال الهيثمѧي 284، ص4للهيثمي، ج: مجمع الزوائد. هذا منقطع: قال الهيثمي] 14114[، حد233، ص7أبو بكر، ج: سنن البيهقي الكبرىـ   1

     385ص 35جلشيخ الإسلام بن تيمية : مجموع الفتاوى/ وانظر .یعلي في الكبير وفيه ضعف، وقد وثق
   . 139ص1ج محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري :لسان العرب ـ أنظر 2
 .136الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص  و 237ص 1ج علي بن محمد بن علي الجرجاني :التعريفات ـ أنظر 3
  . 317/ 2، وبدائع الصنائع  208/ 11انظر المحلى ،  -4
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إن أصل الكفاءة مستنبط من حديـث بريـرة « :  - تعالىرحمه االله–ويقول الإمام الشافعي   
  .))1كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول االله 

  :الأدلــــة  
  :واستدل الجمهور بالأدلة التالية: أدلة الجمهور  
قـالوا  و .))2أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسـتوون   : استدلوا بقوله تعالى -1  

تزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة والروايـة وذلـك    فلا سة أشياء الديانةعتبرة في Ũالكفاءة م
  .من كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا   :عدل قال تعالىل كفئانقص في إنسانيته فليس 

  . )3(كون الفاسق كفئا للعفيفة المسلمةفلا ي. اة بالنص انتفت الكفاءة تبعا لهافإذا انتفت المساو  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً : مسنده فيأحمد يث بريرة الذي رواه الإمام بحد -2  

وَقَضَى  -قَالَ  -سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَعْصُرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهَا  يفَكُنْتُ أَرَاهُ يَتْبَعُهَا فِ -قَالَ  -أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثاً 
الْوَلاَءÉ لِمَنْ أَعْتَـقَ وَخَيَّرَهَـا     يُّأَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ إِنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلاءÈ فَقَضَى النَّبِ  يُّفِيهَا النَّبِ

رَتْ وَتُصُدďقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ فَـذَكَ  -قَالَ  -فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ 
  .)4(»هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةƈ وَإِلَيْنَا هَدِيَّةƈ « فَقَالَ   يďذَلِكَ لِلنَّبِ
إِذَا جَـاءÈكُمْ مَـنْ   «  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ يďعَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِ :بما رواه الترمذي -3  

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ . »الأÈرǑِْ وَفَسَادٌ  يا تَكُنْ فِتْنَةƈ فِتَفْعَلُو تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثƈ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. »إِذَا جَاءÈكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ « فِيهِ قَالَ 

  .)5(غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ  يďلَهُ صُحْبَةƈ وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِ يُّنِوَأَبُو حَاتِمٍ الْمُزَ. حَسَنٌ غَرِيبٌ
ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب وقال ابن قدامة 

ولا  ةا لعفيفالولاية ناقص عند االله وعند خلقه قليل الحǚ في الدنيت والآخرة فلا يجوز أن يكون كفؤ
   لها مساويا

  لكن كفؤا لمثله فأما الفاسق من الجند فهو ناقص عند أهل الدين والمروءات
والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة قول عمر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قال 

ب يعدون الكفـاءة  قلت وما الأكفاء ؟ قال في الأحساب رواه أبو بكر عبد العزيز بإسناده ولأن العر

                                                 
   . 374ص 7جابن قدامة  :المغني /انظر ـ 1
  18الآية  –سورة السجدة  ـ 2
  147ص  2إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ج : ـ أنظر منار السبيل 3
  أنظر مسند الإمام أحمد بن حنبل  4
     395ص 3محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ج :سنن الترمذي أنظر 5
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في النسب ويأنفون من نكاƵ الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على 
  .)1(المتعارف ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا فوجب أن يعتبر في الكفاءة الدين

  Ǿمع Ǻوم ǵǄƷ Ǻأدلة اب:  
  .))2إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  ƈ: تعالى االله يقول -1  

. فرق بين مؤمن ومؤمن إلا بالتقوى فلا. ة فيما بينهم ومكافأة بعضهم لبعضوالأخوة تقتضي المساوا
  .))3 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  :ولذلك يقول تعالى

و روي أن بلالا رضي االله عنه خطب إلى قوم من الأنصار فأبوا أن يزوجوه فقـال لـه    -2  
بالتزويج عند عـدم   ل لهم إن رسول االله يأمركم أن تزوجوني أمرهم رسول االله ق رسول االله 

  .الكفاءة و لو كانت معتبرة لما أمر لأن التزويج من غير كفء غير مأمور به
رَبَّكُمْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ«  :وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يفِ رَسُولِ اللَّهِ  طْبَةِخُوقد جاء في   

وَلاَ لأÈحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ  يĘعَلَى عَرَبِ يĘوَلاَ لِعَجَمِ يĘعَلَى أَعْجَمِ يĘوَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِ
ة لو كانت معتبرة ولأن الكفاء ،و هذا نص )4(الحديث...»وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ 
  .)5(في الشرع كان أولى الأبواب بالاعتبار بها

  .لمسلمين بغير التقوى مناقض للنصفاعتبار التفاوت بين ا  
وَانْكِحُوا  بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ييَا بَنِ« :قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  هُرَيْرَةَ  يعَنْ أَبِ روي -3  

  .)6(كَانَ حَجَّامĆاوَ: قَالَ. »إِلَيْهِ 
عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِىď قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ  روي بماو – 4  

هْمِ بْنُ صُـخَيْرٍ  فَآذَنَتْهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَ. » يإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِ«  رَسُولُ اللَّهِ  يتَقُولُ قَالَ لِ
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلƈ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلƈ ضَرَّابٌ «  وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ «  هَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَ. فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ. »لِلنďسَاءÊ وَلَكِنْ أُسَامَةُ 
ة بن زيد مولاه ، فاطمة بنت قيس أن تنكح أسام .)7(قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ. »رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ 

  .فنكحها بأمره

                                                 
     374ص 7ج :المغني /انظر -1
  10الآية -سورة الحجرات  -2
  13رة الحجرات الآية سو 3
  .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي. 266، ص3للهيثمي، ج: ǞǸů الǄواƾƟ. ]23536[،  حد411، ص5الإمام أحمد، ج: مǈنƾ أƾŧ ـ 4
أبـي عŝمـان   : بيين البيان والت  12ص 18سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  ج :المعجم الكبيرو 623ص 2ج: بدائع الصنائع أنظر 5

      229ص 1عمرو بن بحر ج
    . 5ص 2ج :الروضة الندية و 136ص 7أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ج: سنن البيهقي الكبرى أنظر 6
  .صحيح: الشيخ الألباني  وقال 601ص 1محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني ج :سنن ابن ماجه أنظر 7
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  . هبأن ينكحوه وينكحوا إلي ، ما أمرهم الرسول و كانت الكفاءة معتبرة في النكاƵول  
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ  -االله عنها  يرض -عَنْ عَائِشَةَ -5

ةَ وَهْوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ تَبَنَّى سَالِمĆا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَ  يďبَدْرĆا مَعَ النَّبِ
الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِـنْ   يزَيْدĆا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِ  يُّمِنَ الأÈنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِ

فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَـهُ أَبٌ  ) الِيكُمْوَمَوَ( إِلَى قَوْلِهِ ) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ(مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ 
 يامْرَأَةُ أَبِ يَوَهْ - يďثُمَّ الْعَامِرِ يďالدďينِ فَجَاءÈتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِ يكَانَ مَوْلًى وَأَخĆا فِ

إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمĆا وَلَدĆا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْـتَ   !اللَّهِ يَا رَسُولَ :فَقَالَتْ  يَّالنَّبِ -حُذَيْفَةَ 
  .)1(فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

  .أن الشريفة تزوج من كل مسلم وفى الحديث كما يقول الحاكم  
لأنه يحتـاǕ  ، لى الأبواب بالاعتبار بها الدماء، لكان أولو أن الكفاءة معتبرة في الشرع: وقالوا  

، والدليل فهاهنا أولى. يعتبر، حتى يقتل الشريف بالوضيعفيه ما لا يحتاǕ في سائر الأبواب ومع هذا لم 
  .نب الزوجعليه أنها لم تعتبر في جانب المرأة فكذا في جا

هذه أدلة الفريقين وان كان لنا رأي في هذا فسيأļ إن شاء االله تعالى بعد استعراǑ الصفات   
 .2فاءة حتى تكون النظرة أكثر ſولا، وأقرب إلى الواقعفي الكالمعتبرة 
  الصفاƩ المعŐƬة في الǰفاƔة  
الذي يقول بأن الكفـاءة في   -اتفق جمهور الفقهاء  عدا محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية   

أمـور  سكر في الشوارع ويهزأ به الصبيان، لأنها من الدين لا تضر إلا إذا كان الفسق فاحشا كأن ي
يمـا عـداها مـن    واخلفوا ف) ، عدم الفسق والجهر به التدين( على اعتبار الكفاءة في الدين الآخرة 

  .)3(الأوصاف
، وفي روايـة  لى الصحيح من قول مالك رحمه االلهوهناك من قصرها على الدين كالمالكية ع  

  .)4(، وبه قال ابن القيم والشوكانيلدى الشيعة
  :وا فيها على النحو التاليد اختلفأما بقية الصفات فق  

                                                 
   .1957ص 5محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري ج : صحيح البخاري 1
 -انظر بدائع الصنائع ص وعنه لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  /رانظ 2
2/317. 
،  6/511، وما بعدها ، والمغني  6/255المحتاج  ، ونهاية2/76، وأسهل المدارك  2/318بدائع الصنائع  نفس المرجع وعنه أنظر /انظر -3

     681ص 1ج: بداية المجتهد و 2 6، والأحكام الجعفرية ص 4/48والبحر الزخار 
، وزاد الميعاد  2/290والسيل الجرار للشوكاني  4/48، والبحر الزخار 2/248، والشرح الكبير على الدسوقي ،  2/76انظر أسهل المدارك  -4
5/159  .  
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تعتبر الكفاءة عندهم في النسب والحرية والمال باتفاق المذهب واختلفوا  :مƤǿǀ الأƷناǥ ـ  1  
Řفي الحرفة والغ.  

فعلى القـول الصـحيح   . سها من غير إذن وليها من غير كفءفإذا زوجت العاقلة البالغة نف  
، ولو رضي بعض الأولياء سقط الأولياء  لزم ، فإن رضي بهمدهم أن الزواج يقع صحيحا غير لازعن

  .عند أبي يوسف لا يسقط، والباقين في قول أبو حنيفة ومحمد حق
، إن زوجت نفسها من غير رضا وليها بالزواج قبل العقد فلا ينعقد الزواج وفي رواية عندهم  

  .)1(صلا، ولا ينفع الرضا بعد العقدأ
  :مƤǿǀ المالǰية ـ 2  
، ولا تعتبر بالمال والنسـب ولا بالحريـة علـى    لقتعتبر بالدين والخ -عندهم  -ة والكفاء  

  . المذهبالمنصوص في
عبد والفقير إذا اتفقـت هـي   فالحرة ذات المال والجاه لها ترك حقها من الكفاءة وتزوج  بال  
  .ووليها

ل جاها كفء لمن هو أقوى ، والأقلعربية، وغير الشرف كفء للشريفةوكذلك المولى كفء ل  
  .جاها منه

واختلف العلماء في الأكفاء في النكاƵ فجملة مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عنـدهم في    
الدين وقال ابن القاسم عن مالك إذا أĹ والد الثيب أن يزوجها رجلا دونه في النسب والشـرف إلا  

ت به وكان أنه كفؤ في الدين فإن السلطان يزوجها ولا ينظر إلى قول الأب والولي من كان إذا رضي
  .)2(كفؤا في دينه ولم أũع منه في قلة المال شيئا

  :مƤǿǀ الشاǧعية ـ 3  
  :كفاءة عند الشافعية في أمور Ũسةوتعتبر ال  
سب والعبرة فيه بالآباء كالإسلام، والعفة عن ، والنلسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحريةا  

 معتبرة في النكاƵ دفعا للعار لا لصحته مطلقا وإلا -م عنده-والكفاءة . الفسق فيه وفي آبائه، والحرفة
Ǖكيفية الشرو Ǖلما سقطت بالإسقا.  

 ـ   ول بثبـوت  وفى قول عندهم أن الفاسق إذا تاب لا يكافƞ العفيفة ويذهب الأسنوي إلى الق
  .)3(الخيار إذا تجدد الفسق

                                                 
     623ص 2ج: بدائع الصنائعو 41ص 4ج السرخسي لإمام:المبسوط ظرأن 1
     163ص 19ج أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري :التمهيد أنظر 2
    243ص 1ج:مغني المحتاج  و 426ص 2ج  :المهذبأنظر  3
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  :مƤǿǀ اūنابǴة ـ 4  
  :الكفاءة في الأوصاف المعتبرة في اختلفت الرواية عن أحمد  
الـدين  : وقيـل Ũسـة   ) وهى الحسب والنسب ( ، والنسب الديـن'' : فقيـل هي اثنان  

  .ساروالنسب والحرية والصناعة والي
  :ضيت المرأة والأولياء بغير الكفءفإذا ر  
   Ǖالله تعالى  ولهم فقد روي عـن  حق ) الكفاءة ( ولأنها  -فقيل لم يصح الزواج لفوات الشر

  .لعربية فرق بينهما وبه قال سفيانوج المولى ا، أنه إذا تزأحمد
و كان المتزوج ل: شراب ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقالفي الرجل يشرب ال: وعنه أيضا  

  .حائكا فرقت بينهما
أي ليسـت  ( ليسـت شرطا في النكاƵ ) الكفاءة ( وقيل في الرواية الثانية عن أحمـد أنها   

، وبهذا قال أكثر أهل العلم روي نحـو  ي أصح الروايتين عن أحمدوه) شرطا للصحة بل شرطا للزوم 
ين هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أĹ سليمان وابن سـير 

  .ومالك والشافعي وأصحاب الرأي
، فيعتبر وجودها حال العقد) اعتبارها شرǕ صحة( ، فعلى القول باشتراǕ الكفاءة وعلى هذا  

، إنما تعتبر لدى العقد وإن كانت معدومة حال  يبطل النكاƵ، لأن شروǕ النكاƵفإن عدمت بعده لم
  .Ƶ فاسد حكمه حكـم العقود الفاسدةالعقد فالنكا

   Ǖصحة ( وعلى القول بأن الكفاءة ليست بشر(:  
  .رضي الأولياء والمرأة صح النكاƵ فإن  
  :لم يرضى بعضهم فروايتان عن أحمد فإن  
  .أنه باطل لان الكفاءة حق لجميعهم:  الأولى  
  .)1(الفسƺ وهي أصح رواية في المذهب أنه صحيح غير لازم ، ولمن لم يرǑ حق: الثانية   
  :مƤǿǀ الشيعة ـ 5  
وقيـل  وقيل الحسب والدين والمال والصنعة  ،بون إلى اعتبارها في الحسب والديفالزيدية يذه  

  .رع، والكفاءة حق للمرأة والوليفسق وقيل بل الو، وهو ترك الجهار بالالمعتبر الدين فقط

                                                                                                                                                             
    
    103ص 2ج: دليل الطالب و 103ص 2ج: منار السبيلو 17ص 3ج عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد :الكافي في فقه ابن حنبلأنظر   1



www.manaraa.com

 ......................................................................................أسباب إرادية : الثالث الفصل  

 

111

111

  Ƶعندهم للزوم النكا Ǖسباً وإسلاما ومالا ، أن يكون الزوج كفؤا للمرأة نأما الجعفرية، فيشتر
  .وصلاحا وحرفة

فالنكاƵ صحيح ولها خيار الفسـƺ  . ء لها في شرǕ من الشروǕ المذكورةفإن كان غير كف  
زوجها وليها أو وكيلها الذي لم تصرƵ له بالعموم من غير كـفء  عند بلوغها وكذلك الكبيرة التي ي

كفء  فـلا خيـار لهـا إذا لم    وإذا زوجت نفسها بغير ال. عالمة بالحال، فلها خيار الفسƺ وهى غير
  .)1(يغرها

فإن ما ذهب عليه المالكية هو الـراجح لاعتبـارات    إذا كان الكفاءة شرǕ لزوم عند جمهور العلماء
   :    التالية

«  :قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ    :قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فقد استدلوا لاعتبار النسب بما روى ـ 1
لƈ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءÆ لِبَعْضٍ قَبِيلَةƈ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُ يوَرَجُلƈ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءÆ لِبَعْضٍ قَبِيلَةƈ بِقَبِيلَةٍ

 .ل على الصنعةوبه يستد )2(»بِرَجُلٍ إِلاَّ حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ 
 .)3(لأÈمْنَعَنَّ لِذَوَاتِ الأÈحْسَابِ فُرُوجَهُنَّ إِلاَّ مِنَ الأÈكْفَاءÊ: اللَّهُ عَنْهُ يَعَنْ عُمَرُ رَضِا روي وبم
اطمة بنت قيس أن تـنكح  ف  أمر الرسول لا ما لدفع العار بنسب في النكاƵ  ةعتبرمأن الكفاءة  ول

  . أسامه بن زيد مولاه وهي قرشية
  .ار كل الناس أحرار في هذا الزمانلا مجال للحديث عنها باعتب: فالحرية

التفريق بالعيوب بمـا فيـه   ناولها في مبحث سن وة من العيوب التي توجب الخيار أما السلام  
  . والمال والصناعة ، وبقيالكفاية
  .ف الناس التفاضل بالمالعتبار عرلا: أما المال  
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلƈ تَرِبٌ لاَ مَالَ « : لفاطمة بت قيس حيث أخبرته şطابها فقال لها  ولقوله   

  .)4(»لنďسَاءÊ وَلَكِنْ أُسَامَةُ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلƈ ضَرَّابٌ لِ
  .بنفقتها ونفقة ولدها ها لا خلالهولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوج  

«  -قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ   :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عن، وما أخرجه الحاكم بقى قول عمر 
  .صحيح على شرǕ الشيخين.)1(»إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ 

                                                 
، 4، جالبحر الزخار ص وعنه أنظر لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  انظر -1

  .26،27الأحكام الجعفرية ص و 51- 48ص
هذا منقطع، ورواه عŝمان عن : قال البيهقي. ، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة]13547[، حد134، ص7أبو بكر البيهقي، ج: سنن البيƌقي الكبرى ـ 2

  .بن عمر وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضا ضعيف بمرة
قال ابن أبي  .ض، مكتبة الرشد، الريا)هـ1410( 1ط. ]1954[، حد191، ص2ج حمدي عبد المجيد،: عمر بن الملقن، تحقيق :خلاصة البدر المنير 

 .   منكر موضوع: كذب لا أصل له، وقال ابن عبد البر: منكر، وقال مرة: سألت أبي عنه فقال: حاتم في علله
  .3/302 – 208رقم  -النكاح  -سنن الدارقطني  -3
 ].1480[، حد1119، ص2الإمام مسلم، ج: ƸǏيƶ مǶǴǈ ـ 4
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وليس الحسب الذي ينبغي أن يتبع، لأن المؤمن ليس '' المال''ذهب أهل الدنيا فالحسب الذي ي  
  .زود فيها ليعيǊ في النعيم الأبدي، يتنما الدنيا عنده مطية إلى الآخرة، وإمن أهل الدنيا

كرم المؤمن دينه و مروءته عقله و :  : يما رواه عنه أبو هريرةف  ولذلك يقول الرسول    
  .يح على شرǕ مسلمصح )2(.حسبه خلقه

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُوءÈتُـهُ  موطأ  فيوقد روي مثله   
ءÉ يُقَاتِلُ عَمَّا لاَ يوَالْجَرِخُلُقُهُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءÈ فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمďهِ 

  .)3(يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ
، وإنمـا هـو الخلـق    صنعته أو نسبه ، فليس حسب المؤمن الذي ينبغي أن يعتبر ماله أوفإذن  
  .والدين

  .قول عمر وعلى هذا يحمل   
وَلاَ لأÈحْمَرَ عَلَـى   يĘعَلَى عَرَبِ يĘوَلاَ لِعَجَمِ يĘعَلَى أَعْجَمِ يĘلاَ فَضْلَ لِعَرَبِ« : وإن كان حديث  

إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ    :فإن القرآن يعضده في قوله تعالى مرسلاً »أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى 
  .))4 هِ أَتْقَاكُمْعِندَ اللَّ
فَعَ ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْ يفَقَالَتْ إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا ى لما رو

فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى  اءÈ رَسُولُ اللَّهِ فَجَ  يُّالنَّبِ يَحَتَّى يَأْتِ يقَالَتِ اجْلِسÊ. خَسÊيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةƈ يبِ
أَنْ أَعْلَـمَ   أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأÈمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِى وَلَكِـنْ أَرَدْتُ 

  .)5(ءÆيْأَلِلنďسَاءÊ مِنَ الأÈمْرِ شَ
  .تبرة في الكفاءة هو الدين والخلقل أن الراجح في الصفات المعوبهذا نستطيع أن نقو((  
المـال والنسـب   (ثم إننا لا نستطيع أن ننكر اعتبار العرف الذي يرى اعتبار هذه الصـفات    
  .لعرف من التقي النقي معتدل الحالفالفاسق صاحب المال والجاه أكفأ في نظر ا. واقعفي ال) والصنعة
  .يحب أن يعتبر –كما يقول أبو زهرة رحمة االله  –بر في الكفاءة وإذا كان العرف هو المعت  
   Ƶالنكا ƺوإنما يجـب اعتباره في عـدم الإقـدام على التزويـج من غير الكفء لا في فسـ

بعـد التزويج ، اللهم إلا إذا قلنا بصحة زواج المـرأة البالغة العاقلة نفسها من غير إذن وليـها فإنه 

                                                                                                                                                             
  ].23040[، حد353، ص5ج الإمام أحمد،: سند أحمدم  ].700[، حد474، ص2لابن حبان، ج: صحيح ابن حبان 1
  212ص 1ج محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري:المستدركأنظر   2
  .، كتاب الجهاد]990[، حد463، ص2الإمام مالك، ج: موطأ مالك ـ 3
  13سورة الحجرات الآية  4
،  3269رقم ( باب البكر يزوجها  -النكاح -وسنن النسائي   7/602-1874باب من زوج ابنته وهي كارهة رقم  -انظر سنن ابن ماجه  -5

  . وقال بأن الصحيح أن الحديث مرسل لان أبا بريدة لم يسمع من عائشة شيئا.  3/232 -45رقم  - النكاح - وسنن الدار قطني)  8716
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، على أن يبقـى في الحسـبان اعتبـار   إذا لم يرضوا به حـق فسـƺ النكاƵلياء في هذه الحالة لȌو
  .لنكاƵ كما يذهـب إليه الحنفيةالأفضل في الاقتصار على الدين والخلق في ا

أصلا فلا يسـتقيم  أما استدل به ابن حزم والكرخي والثوري من عدم اعتبار الكفاءة : وƯالثا  
  :لȌسباب التالية

وأن اعتبار الكفاءة مناقض للآية فلا يسـتقيم لأن  '' إنما المؤمنون إخوة''الآية فاستدلالهم ب -1  
، لا تعارǑ الآية بدليل أن االله سبحانه وتعالى اعتبر ) المماثلة في الدين والخلق ( الكفاءة بهذا المفهوم 

سـبحانه   وكذلك نفى االله'' إن أكرمكم عند االله أتقاكم''الأفضل من المؤمنين من كان أكثر تقوى 
  .''أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون''وتعالى التساوي بين الفاسق والمؤمن 

  ''لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى '' أما الحديث  -2  
وى فالحديث إذن حجة عليهم فالحديث ظاهر الدلالة في عدم المساواة في حالة التفاوت في التق  

  .لا لهم
عنـه   ، فلم يعدم أبو هنـد  بني بياضة بأن ينكحوه ر الرسول أما حديث أبي هند وأم  

  حجامة فالْ .)) ما تداوون به خير فالحجامةوإن كان في شيء مِ  ((خلق بدليل قوله  التدين أو الْ
  .ليست بحرفة دنيئة

يـا  ، فقد كـان تق لذي زوجه أبو حذيفة من ابنة أخيهوكذلك يقال في حديث سالم المولى ا  
  .متدينا

، فلا يستقيم لأن القصاص شرع لمصلحة الحياة وهذا الاعتبار źل بهذا لى الدماءا القياس عأم  
عتبار الكفـاءة فيـه   المقصد أما الكفاءة في النكاƵ فقد شرعت لمصلحة النكاƵ باستمراره ودوامه وا

  .تؤدي إلى ذلك
  :وبهذا نستطيع أن ŵلص إلى أن  
  .هو اعتبار الكفاءة الراجح من الأقوال -1  
  .الراجح اعتبار الكفاءة في الدين والخلق -2  
  .اعتبار العرف الجاري في الكفاءة قبل الزواج -3  
، بحيـث  فقهاء هو شرǕ ابتداء لا شرǕ دواموإن كان اعتبار الكفاءة في نظر جمهور ال: رابعاً  

  .لهايجب اعتبارها عند العقد فلو فقدت الكفاءة بعد العقد فلا اعتبار 
  .عتبار حق الخيار إذا تجدد الفسقمن الشافعية إلى القول باسنوي وقد ذهـب الأ  
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، لعفيفة المتدينة من كان كفئا لها، لأنه إذا تزوجت المسلمة اى أن قول الأسنوي أولى بالاعتبارفإننا نر
؟ فإن كـان  !أن تبقى هذه العفة مع هذا الفسق ! فكيف بربك . أصبح فاسقا فاجرا سكيرا عربيداثم

تدينـة إن  فإن العار لا ينتفي عن العفيفـة الم  –  كما يقولون –فاءة في الزواج لدفع العار اعتبار الك
  .بقيت تحت الفاجر الفاسق

، فـإن  كما يقولون –وإنه إن كانت المرأة تستنكف عن استفراǉ غير الكفء وتعير بذلك   
ه ليس الاستنكاف عـن  ، لأناستفراǉ الفاسق الفاجـر من غيرهاالعفيفة المتدينة أكثر استنكافا عن 

  .فقط، بل كرامتها ودينها في خطر الاستفراǉ والتعيير
، فسقا لا يحتمل كالذي يترك لمتدينة حق الخيار إذا فسق زوجهاوهذا يكفي لإعطاء العفيفة ا  

، وهـذا سـبب   ا حق الخلع لكرهها في دينه وخلقه، أو أن لهلصلاة ويأكل رمضان ويجاهر بالفسقا
  .1 ))يجب اعتباره على ولي الأمر ليعطي كل ذي حق حقه واالله أعلم كاف لجواز الخلع بل

  منا قشة القانون  
 فياعتباره الكفاءة حيث أنه يعتـبر الكفـاءة    في źرج القانون عن نطاق الفقه الإسلامي لم  

طرف الأخر فاحشة مبينة من الب التطليق إذا ارتك فيق الحالأخلاق ويعطي كل واحد من الزوجين 
الكفـاءة وقلنـا أن    فيالصفات المعتبرة  فيوقد رأينا اختلاف الفقهاء  ،و الإدمان على السكرأ الزنا

  .اعتبار الكفاءة في الدين والخلق رجحالأ و ،الراجح من الأقوال هو اعتبار الكفاءة
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

                                                 
 –سنن أبي داود وعنه أنظر  ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  انظرـ  1

 2/317انظر بدائع الصنائع و 6/255المحتاج  2/317بدائع الصنائع   6/510المغنى  2/579- 2102باب في الأكفاء رقم  –النكاح 
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  الǄوƳاƩ  الƬعƾد الƬطǴيǪ بǈبƤالǔرر المƼول لǸǴطالبة ب: ثالثالمطƤǴ ال
   ƔاƳ ما Ǒرǟالقانون في  
لا يحق للمرأة أن تتزوج للمرة الثانية قبل فسƺ الزواج الأول وتطبـق الأحكـام    ) 7(: المادة  

źتار نظـام الزوجـة    الذيźتار نظام الزوجة الواحدة على أنه يحق للرجل  الذينفسها بحق الرجل 
  .في عقده بموافقة زوجته صراحةالواحدة أن يعيد النظر 

زوجت برجل آخر قبل فسƺ الزواج السابق تعاقب بالسجن مدة تتراوƵ والمرأة المتزوجة إذا ت  
وتطبـق   )سيفا فرنك 1200000و سيفا، فرنك 12000( :سنوات وبغرامة تتراوƵ بين 3أشهر و 6بين 

له أربـع زوجـات    الذيźتار نظام الزوجة الواحدة وبحق الرجل  الذيالأحكام نفسها بحق الرجل 
  .)1(شرعيات ويتزوج şامسة

  

   ƩاƳوǄد الƾعƫ في الشريعة الإسلامية  
منها أن في ذلك وسيلة إلى تكثير عـدد  : النساء للقادر العادل لمصاŁ جمةوقد شرع االله تعدد   

الأمة بازدياد المواليد فيها ومنها أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هن أكثر من الرجال في كـل  
ور ولأن الرجال يعرǑ لهم من أسبب الهـلاك في الحـروب   أمة لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذك

والشدائد ما لا يعرǑ للنساء ولأن النساء أطول أعمارا من الرجال غالبا بما فطرهن االله عليه ومنها أن 
الشريعة قد حرمت الزنا وضيقت في تحريمه لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنسـاب ونظـام   

 لى الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا عليـه العائلات فناسب أن توسع ع

  .)2(ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة
أن الشريعة الإسلامية كما هو واضح من نص القرآن الكرŉ لم تبح تعدد الزوجات بلا قيـد    

والمعـŘ إن خفـتم ألا    ة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد : قال تعالى. شرǕ بل اشترطت العدلولا 
ذلـك أدنى ألا   تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة واحـدة  

  .والمعŘ ذلك أقرب من أن لا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا تعولوا 
لى الإنفاق مـن غــذاء   ويدخل في هذا حالة الغǊ وعدم توفر شروǕ العدل من القدرة ع  

، بأن يتزوج الثانية ليضر بالأولى بأن يؤثرها عليها سكـن ولباس، وكذلك إذا لم تتوفـر نية العدلو
، لة القول في قضية العدل والضرورةومحص» : محمد بلتاجي. في القسـم أو غيـره ويقول أستاذنا د 

عند الرجل أن يكون  -ودون شرǕ آخر –أن اشتراǕ االله سبحانه وتعالى للعدل يتضمن في حد ذاته 
                                                 

  10أنظر جمهورية  مالي قانون الزواج والوصايا ص  1
     .888ص 1ج :التحرير والتنويرأنظر  2
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أو راجعا إلى ظـروف خاصـة أو    مبرر قوي مشروع لرغبته في التعداد وسواء كان هذا المبرر نفسياً
واجـه  ، أما إذا كان مبرره إلى التعداد محتوياً على الظلم بأن قصد الزواج بأخرى لȌضـرار بز عامة

 دا من أخرى يفضـلهم علـى  ، أو قصد منه الكيد لأبنائه منها بإنجابه أولاالأولى والكيد لها ولأسرتها
، لأن مصدره تعدد حينئذ يكون محرما على الرجل، فلا شك في أن الأبنائه من الأولى وźصهم بثروته

تصار على الواحدة عنـد خشـية   ، وقد أمـر االله تعالى بالاقنفسه إنما هو قصد الأضرار والظلمفي 
  .1، كما أمر بإمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسانالظلم

 ي يؤخذ من مجموع نصوص القرآن والسنة أن الزوج يعتبر آťا إذا تزوج على امرأته لمجردوالذ  

  .))2وهن لتضيقوا عليهن ولا تضار  :الإضرار بها قال تعالى
ولن تستطيعوا مع قوله في أواخر السورة  فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة  :ومنه قوله تعالى  

  .فالأولى تفهم إمكان العدل والثانية تنفيه أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
والجواب أن المراد بالعدل في الأولى العدل بين الأزواج في توفية حقوقهن وهذا ممكن الوقوع   

وعدمه والمراد به في الثانية الميل القلœ فالإنسان لا يملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض وقـد  
 بمـا لا  سائه ثم يقول اللهم هذا قسمي في ما أملك فلا تؤاخذنيكان صلى االله عليه وسلم يقسم بين ن

  .)3(أملك يعني ميل القلب
'' ، فإن صالحته على ما رأت منه من أثرة فـذاك  المرأة المطالبة بحقها في العدل وعليه فمن حق  

  .وهذا مذهب المالكية. البته بحقها أو بطلاقها ولها ذلكوإلا ط'' والصلح خير 
الفراǉ عنها وإيثار امرأة  من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في« : ونيقول ابن فرح  

، وليس من الضرر منعها من الحمام والترهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا عليها، وضربها ضرباً مؤلما
 .)4(»فعله التسري 

  مناقشة القانون  
دل ولم يعتـبر أي ضـرر يلحـق    تعدد الزوجات بدون شرǕ الع فيالمالي أطلق الإباحة  شرعنجد الم

بالزوجة بسبب التعدد من الضرار المادية والمعنوية وهذا źالف تماما الفقه الإسلامي حيـث رينـا أن   
دائرة العدل والمساواة بين الزوجات فيما يملك الزوج  فيالشريعة الإسلامية أباƵ تعدد الزوجات لكن 

ا من ذلك كان لزوجة أن تطلب حقها من العد إذا المبيت وإذا قصر الزوج شيئ فيمن النفقة والقسمة 
                                                 

 329ص لدكتور المصري مبروك/ لال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية انح انظر ـ1
   ..728،  727دراسات في أحكام الأسرة  و 592ص 1ج محمد رضا :محمد  رسول االله أنظر  2
    .58ص 2ج :البرهان في علوم القرآن ـ أنظر 3
  . 4/9، وانظر الخرشي  4/17مواهب الجليل  -4
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آثر لها غيرها أو لحقها ضرر مادي أو معنوي وإذا امتنع الزوج ولها أن تصبر أو تطلب الطلاق وتجيب 
  .لطلبها

حالـة اختـار    فيطلب الطلاق إذا تزوج عليها الزوج  في اوكما نلاحǚ أنه يعطي المرأة حق  
قد الزواج وهنا لم źرج المقنن المالي عن نطاق الفقه الإسلامي من الزوج نظام الزوجة الواحدة عند ع

جانب وذلك أن الزوج اشترǕ على نفسه بالاكتفاء بالزوجة الواحدة ويلزمه الوفاء لأن المسلمين عند 
نَّ أَحَقَّ الشَّرǕِْ إِ« أيضاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ و .)1(»الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ «   يُّوَقَالَ النَّبِ شروطهم

  .)2(»أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ 
źتار نظام الزوجة  الذيالزوج على من جانب الآخر نجده يجعل عقوبة جسدية وغرامة المالية   

  .ي بغير إذن الزوجة الأولى صراحةالواحدة ثم يتزوج بزوجة أخر
  

  ƔǕالو ǭرƬب ǪفريƬال  
   :بالإبلاء التفريق -1  

الإيلاء في اللغة اليمين مطلقا وهو الحلف باالله سبحانه وتعالى أو غيره من الطـلاق أو   :تعريفه  
  .)3(العتاق أو الحج أو نحو ذلك وهو مصدر يقال آلى بمدة بعد الهمزة يؤلي إيلاء وتألى وأتلى والألية

  .)4(تأكيد الحكم وتشديدهوقيل هو   
  Ƶء المنكوحة مدة مثل واالله لا أجامعك أربعـة  الإيلاء هو  :وفي الاصطلاǕاليمين على ترك و

  .)5( أو بتعليق القربان على ما يشقهو الحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا باالله أشهر
 أن يحلف الرجل على أن لا يطأ زوجته مدة معينة كأن يقول واالله لا أطـؤك واالله لا : وصفته  

  .ذا مولياأقرب Ũسة أشهر فيعد به
لŏلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نďسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآƙُوا فَإِنَّ  : قول االله تعالى: وأصل الإيلاء  

  .))6اللƐهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
بمعالجته ورفـع الظلم علـى  ، فجاء الإسلام اهلية نوعا من الإساءة بالمرأةوكان الإيلاء في الج  

بالرجـوع عمـا حلـف عنـه أو     ، فأعطى الزوج المولي مهلة طالبه من خلالهارأة، إقرارا للعدلالم

                                                 
 .794ص ،2ج لƚمام البخاري،: صحيح البخاري . 177ص 3ج لƚمام مالك، :الموطأ/ أنظر 1
 .صحيح: قال الشيخ الألباني   92ص  6 ج أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي :سنن النسائي أنظر 2
 و343ص 1ج ي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبـد االله محمد بن أب :المطلع و161ص 1ج قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي :أنيس الفقهاء أنظر 3

      . 268ص 1ج يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا :تحرير ألفاظ التنبيه
    106ص 1ج محمد عبد الرؤوف المناوي :التعاريف أنظر 4
  .  342الأحوال الشخصية لأبي زهرة  و 59ص 1ج علي بن محمد بن علي الجرجاني :التعريفات أنظر 5
  226أنظر سورة البقرة الآية  6
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، لق، أو لا يقع إلا بعد الوقـف فإما أن يفيء أو يطهل يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر، و الطلاق
  :1الحاكم ؟ وللعلماء في هذا رأيان فإن أĹ طلق عليه

يتربص أربعة أشهر كما أمر االله تعالى ولا يطالب فيهن فإذا أن المولي  إلى الجمهورذهب و ـ 1  
فـإن أĹ أمـره    ) و الفيء الجماع( مضت أربعة أشهر ورافعته امرأة إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة

  .لق زوجته بنفس مضي المدةبالطلاق ولا تط
  ، فهل يطلق عليه الحاكم ؟فإن رفض الزوج الطلاق، أو أĹ الفيء  
ية في مشهور مذهبهم ومذهب الشافعي في الجديد ورواية لدى الحنابلة إلى القول ذهب المالك  

  . )2(يق الحاكم إن رفض الفيء والطلاقبتطل
ما وإنما يـأمره بـالفيء أو   وذهب الظاهرية وقدŉ قول الشافعي إلى أن الحاكم لا يفرق بينه  
  .وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا حبسه. الطلاق
  2  ѧوذهب أبو حنيفة إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنـة إلا أن    ـ

  .)3(يفيء فيها
  .)4(»وإن لم يقربها حتى مضت الأربعة أشهر بانت منه بتطليقة «  : رجاء في فتح القدي  
هـو  الجهور  ، ألا أن الرأيبوجه يؤيد وجهة نظره) والذين يولون(وكل فريق استدل بالآية    
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلŏقَ وَلاَ يَقَعُ عن  ، فقد روىالراجح

عَشَرَ رَجُلاً مِـنْ  وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِىĘ وَأَبِى الدَّرْدَاءÊ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ . عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلŏقَ
 ďأَصْحَابِ النَّبِى. من أن التشريع في هذا المقام يرمـى إلى  « : وأنه بحق كما يقول علي حسب االله

، ولا شك أن فتح باب الكلام مـع الـزوج   مع المحافظة على الزوجية ما أمكنرفع الضرر عن المرأة 
ن إيقاع الطلاق بمضيها وهذا ما يرجح رأي ، ممرأة وأدعى إلى بقاء الزوجيةعقب انتهاء المدة أنفع لل
  .)5(»الأئمة الثلاثة في نظرنا 

''   والضرر لا يـزال بمثلـه   '' ، قد يوقع ضررا أكبر القول بوقوع الطلاق بمضي الأربعةثم إن   
، ولا يزول الضرر إلا بإيقافـه وأمـره بـالفيء أو    زول الضرر بحبس الزوج ولا يضر بهكما أنه لا ي

                                                 
 ص  لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  انظر ـ 1
 داءإسماعيل بن عمر بن كŝير الدمشقي أبو الف :القرآن العظيم تفسير و 529ص 8ج ابن قدامة: المغنيومحمد بن علي الشوكاني : أنظر فتح القدير 2
     .823ص 1جابن رشد الحفيد :بداية المجتهد  361ص 1ج
     823ص 1ج ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد و 529ص 8ج ابن قدامة: المغني ـ أنظر 3
 4/191فتح القدير  أنظر 4
    .160الفرقة بين الزوجين ص  و 2026ص 5ج: صحيح البخاري أنظر 5
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Ĺ طلق عليه الحاكم إن أرادت ذلك الزوجة ، وبهذا تحقق المصلحة إما يفيء الزوج وإما الطلاق فإن أ
  .1بطلاقه أو طلاق الحاكم

فإضافة } فإن االله غفور رحيم  فاءوافإن { : عبد االله بن مسعود قرأ وستدل الأحناف بقراءة   
ري مجرى الخبر الواحد فتوجـب  أن تج إماالفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها وهذه القراءة 

العمل وإن لم توجب كونها من القرآن وإما أن تكون قرآنا نسƺ لفظه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير 
  .)2(هذا البتة
سواء وقعت بمضى المدة كما يرى الحنفيـة أو بإيقـاع بعـد     بالإيلاء دثنوع الفرقة التي تح  

  :الإيقاف والطلب على ما يرى الجمهور إلي رأيين
وعند الحنابلة في رواية أنه على ما يوقعـه  ة والشافعية أنه طلاق رجعي ذهب المالكيـ إليه 1  

حتى الثلاث أو جعله فسخا فكـل  القاضي أن رآها واحدة رجعية فله ذلك وأن رآها أكثر من ذلك 
  ذلك له

نه رجعي إلي ووجه الذين قالوا أنه رجعي قالوا أن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أ
  . أن يدل الدليل على أنه بائن

  .طلاق بائنذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه إليه وـ 2
ووجه هذا القول إنه يكون بائنا حتى ينقطع الضرر لأنه لا يزول إلا بذلك فأما إذا كان رجعيا لم يزل 

   .3فريقعنها الضرر لأنه بإستطاعته أن يجبرها على الرجعة حقق الفائدة من الت
    

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
قاعدة فقهية انظر  ص وعنه أنظر لدكتور المصري مبروك/ لجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية انحلال الزواج من قانون الأسرة ا انظر ـ 1

 141دار الغرب الإسلامي ص ) 1983- 1403(1/ط–شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء 
    310ص 5ج محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله :زاد المعاد أنظر 2
 162في التفریق بين الزوجين ص ـ أنظر سلطة القاضي  3
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  الƬفريǪ بǈبƤ الȀǜار - 2  
مقابلة الظهر بالظهر يقال تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولى كل واحد منـهم   في اللغةالظŏهَارُ   

   .)1(الرجل لامرأته أنت علي كظهر أُمي هو قول لقيو ،ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة
Ƶبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليـه مـن   هو تشبيه زوجته أو ما ع :وفي الاصطلا

  .)2(أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كأمه وابنته وأخته
حـتى  يظاهرون من نسائهم ويحرمونهن على أنفسهم على التأبيد في الجاهلية الناس وقد كان   

، ذا الظلم والعبث بهافجاء الإسلام فأنقذ المرأة من ه لا هي متزوجة ولا هي مطلقةمعلقة المرأة تبقى 
ثم عاقب الزوج بمنعـه مـن   '' منكرا من القول وزورا '' فحرمه االله سبحانه وتعالى حيث وصفه بأنه 

، ن لم يستطيع فبإطعام ستين مسكيناقربانها حتى يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإ
  .3طلاقا" زورا منكرا من القول و" ولم يعد هذا القول الذي وصفه بأنه 

الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا  : قوله تعالى الكتاب والأصل  
، والذين  يظـاهرون مـن   القول وزورا وإن االله لغفور غفوراللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من 

به واالله بما تعملون خـبير   نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسـكين ذلـك    فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من

  .))4لتومنوا باالله ورسوله وتلك حدود االله وللكافرين عذاب أليم 
أَوْسُ بْـنُ الصَّـامِتِ    يجِخُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنďى زَوْ وفى السنة حديث  

. »اتَّقِى اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمďكِ « فِيهِ وَيَقُولُ  ييُجَادِلُنِ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ  فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
يُعْتِـقُ  « إِلَى الْفَرǑِْ فَقَالَ ) زَوْجِهَا يتُجَادِلُكَ فِ يقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِ(فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ 

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيƺٌْ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ . »فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ « قَالَتْ لاَ يَجِدُ قَالَ . »رَقَبَةً 
ءÇ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأُتِىَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ يْعِنْدَهُ مِنْ شَ قَالَتْ مَا. »فَلْيُطْعِمْ سِتďينَ مِسْكِينĆا « قَالَ . صِيَامٍ

سِـتďينَ   بِهَا عَنْهُ يفَأَطْعِمِ يقَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِ« قَالَ . أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ يتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنďمِنْ تَمْرٍ قُلْ
هَذَا إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْـهُ   يصَاعĆا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِ قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُّونَ. »كِ إِلَى ابْنِ عَمď يمِسْكِينĆا وَارْجِعِ

  .)5(وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ
                                                 

Żريب  النهاية في ،ومحمود خاطر ، تمكتبة لبنان ناشرون  بيروت 407ص  1ج محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي :مختار الصحاحأنظر  1
     162ص 1ج علي بن محمد بن علي الجرجاني :أنيس الفقهاءو 364 ص 3 أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ج :الحديث والأŝر

    493ص 1ج محمد عبد الرؤوف المناوي :التعاريف و 187ص 1ج علي بن محمد بن علي الجرجاني :التعريفات أنظر2 
والطلاق لأحمد محمود  336ص لدكتور المصري مبروك/ انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية  انظر ـ 3

 .109الشافعي ص
   04رة المجادلة الآيةأنظر سو 4
    834ص 1ج :بداية المجتهدوصحيح : قال الشيخ الألباني    675ص 1ج سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي :سنن أبي داود أنظر 5
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  للزوج الذى يظاهر عن زوجته حالتان   
 إطعام ستين مسكينأو صيام شهرين متتابعين أو  تحرير رقبةوذلك بكفارة االله أن يمتثل بما أمره : الأول

  .لظهاروبهذا ينتهى حكم ا
ولم يفارق فهل يستمر الحال على ذلك أبد  ظهاره فلم يكفر وأما إذا لم يمتثل بما أمره االله وبقى على 

  الدهر أم أنه يجوز أن يعامله معاملة المولي 
نهم من الحق الظهار بالإيلاء من حيث أنه ضرار بالزوجة وعلى القاضي أن اختلف الفقهاء في ذلك فم

في ذلـك  يأمره بالتكفير أو الطلاق أو يحبسه حتى يفعل ذلك أو يطلق عليه على حلاف بين العلماء 
   .1وقصر الحكم على ما ورد في الآية وأما الفريق الثاني فلم يلحق بالإيلاء

ن اعتبر الظاهر قال ، واعتبار الظاهر فممراعاة المعŘ«   :وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد  
  .)2(»ومن اعتبر المعŘ قال يتداخلان إذا كان القصد الضرر  لا يتداخلان 

وإليه يذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية والإمامة ويقضي : القول الأول  
 ـ بأن المرأة المظاهر منها إذا رفعت أمرها إلى الح أمره اكم بعد مضي أربعة أشهر فعلى الحـاكم أن ي

  .فإن أجابه فقد انتهى حكم الظهار ،بالتكفير والرجوع إلى زوجته
ليه ذهب ابن فإن امتنع فللقاضي أن يطلق عليه وبهذا قال المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وإ  

  .)3(عابدين من الحنفية
، أن يحبس الزوج إذا امتنـع عـن الـتكفير    ياضوذهب بعض الحنفية  والإمامة إلى أنه للق  

  .)4(ء أو يطلق ولا يطلق عليه القاضيوالرجوع إلى ما ظاهر منه ويضيق عليه حتى يكفر ويفي
وإليه ذهب الإمام الشافعي وجمهور الحنفية والأوزاعي ويقضي بأنه إذا ظـاهر  : القول الثاني  

  .بق عليه حكم الإيلاء ولا يوقفيط الزوج من امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فلا
ها أكثر من أربعة أشـهر فهـو   وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم ترك« : يقول الإمام الشافعي  
، فلا يكون م في الظهار غير حكمه في الإيلاءلأن االله تعالى قد حك ،، ولا إيلاء عليه يوقف لهمظاهر

  .)5(»إلا أيهما جعل على نفسه المتظاهر مولياً بأحد القولين ولا يكون عليه بأحدهما 
  .منهاق بأدلة وقد استدل كل فري  

                                                 
 168ـ أنظر سلطة القاضي في التفریق بين الزوجين ص  1
    846ص 1ج :بداية المجتهد أنظر 2
  . 2/168انظر أسهل المدارك  3/189،190ومنتهى الإرادات  2/276انظر حاشية ابن عابدين  -3
 .2/576،594وحاشية ابن عابدين  9625انظر شرائع الإسلام ص  - 4
-171أنظر الأدلة بالتفصيل في سلطة القاضي قي التفريق ص  5/307وانظر أحكام القرآن للجصاص )  1983( 2/ط  5/294الأم للشافعي  -5
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 : ، وقولـه تعـالى  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ   : ـه تعالىإلا أنه مع قول  
الإمساك بالمعروف والمعاشـرة بالحسـŘ   وجوب  هو ووجه الاستدلال، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

عـروف  ، لا يعـد مسكا بمه بلا مضاجعة أكثر من أربعة أشهرالذي لا يكفر ويترك زوجت فالمظاهر
نا أنـه يريـد   فعرمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، ، فإن رفض الإفتعين عليه التسريح بإحسان

والعنت ومن يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه ومن يظلم نفسه يجب أن  الإضرارالزوجة على سبيل  إمساك
إذا رفع  حده لمه عليها فلا يتعداها إلي وللقاضي حينئذ أن يتدخل ليوقف هذا المعتدى عنديقتصر ظ

، ولا شك أن ترك الوǕء بـدون  لأنه متى وقع الضرر وجبت إزالته ،إليه، لإزالة الظلم ورفع الضرر
مرأة المظاهر ، وبهذا فإن لاه معتبر شرعاً قياسا على الإيلاءعذر أكثر من أربعة أشهر إضرارا بالمرأة وأن

أن ترفع أمرها إلى القاضي وبعد مضي الأربعة أشهر يوقفه ويأمره بالتفكير والفيء فـإن أĹ أمـره   
   إن أĹ مع طلبها طلق القاضي عليهبالطلاق إن طلبته ف

وأما استدلال الفريق الثاني بقوله صلى االله عليه وسلم من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد على أن 
فيكون مر دود بنص الحديث لأن االله تعالى الإيلاء على المظاهر فقد أدخل عليه ما ليس منه من أدخل 

نص على حكم المولي بالفيء أو العزيمة على الطلاق ونص على حكم المظاهر بإيجاب الكفارة قبـل  
استدلال في غـير   المسيس فحكم كل واحد منهما منصوص عليه فغير جائز حمل أحدهما على الآخر

لا ضـرر ولا ضـرار في الإسـلام    ((ه لأن الضرر إذا وقع يجب إزالته لقوله صلى االله عليه وسلم محل
  .1والضرر المتحقق في المولي فهو متحقق أيضا في المظاهر واالله أعلم))
  في المǞƴǔ مǺ غير إيلاƔ وȀǛ ȏارالƬفريǪ لƴȀǴر  - 3

، أنه من حق الزوجة أن عته إلى القضاءوجته بدون عذر ورفيرى المالكية والحنابلة أن من ترك وǕء ز
تطلب التطليق لذلك وأنه على القاضي أن ينظر الزوج مدة الإيلاء فإما أن يطأ وإما أن يطلق أو يطلق 

  .وهذا عند الحنابلة وبعض المالكيةعليه الحاكم 
  .ب الأجل ويجتهد في ذلك، أن يطلق القاضي دون ضروعلى الصحيح عند المالكية  

كل من ترك الوǕء من غير عذر فإنه يلحق بالمولي هـو مـا في ابـن    ... « : المدارك جاء في أسهل
  .الحاجب ، وهو قول لمالك ، والمشهور خلافه ، وإنه يطلق عليه بالاجتهاد

                                                 
سلطة القاضي في التفریق  و 338ص لدكتور المصري مبروك/ لال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية انح انظر ـ 1

 .172بين الزوجين ص
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، وهي أم لا فإن ترك الوǕء مع القدرة عليه تتضرر به الزوجة قصد به ضررها'' : قال التسولي  
ا تصدق أنها خشيت الزنا بترك وطئه إذا كل ذلك لا يعلم إلا منها مصدقة في تضررها بترك وطئه كم

«.  
علـى  لأن ما وجب أداƙه إذا حلف على تركه ، وجب أداƙه إذا لم يحلف « : ويعللون ذلك  

، ولأن حلف على تركه ، لأن اليمين  لا تجعل غير الواجب واجبا إذاتركه كالنفقة وسائر الواجبات
   .»ة المرأة وإزالة ضرها وذلك لا źتلف بالإيلاء وعدمه وجوبه في الإيلاء لدفع حاج

ذا كان لعذر فـلا  ، على أنه إحقق الإمساك بالمعروف إلا بالوǕء، فإنه لا يتوهذا، التعليل جد معقول
  .1واالله أعلم ،بد من ضرب الأجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 3/189،190شرح منتهى الإرادات و 2/168أسهل المدارك ـ أنظر نفس المرجع وعنه أنظر  1
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  مناقشة قانون الأسرة  
المالي أن يعيد النظر شرع ي المعلرƵ توǕء وعليه نقالمالي على التطليق بترك ال شرعلم ينص الم  

تركها كالمعقة لا يقل ضررا من النفقة وعدم دفع الصداق عنـد  وأسباب التطليق وأن هجر المرأة  في
  :المذكورة وعليه أن يعتبر ما يلي انقضاء المهلة

  1  ѧء من غير سبب أكثر من أربعة أشـهر ور  ـǕفـع  إذا هجر الزوج زوجته وذلك بترك الو
حكمه إلى القاضي أمر القاضي الزوج أن يرجع عن ظلمه وذلك بمعاشرة الزوجة بالإحسان وإذا امتنع 

  .الزوج عن الوǕء وطلبت الزوجة التطليق طلق عليه الحاكم
إذا حلف الزوج على عدم معاشرة زوجته بما هو أكثر من أربعة أشهر يكون للزوجة حق ـ  2  

إلى القاضي أمر القاضي الزوج بالوǕء فإن أبي وطلبـت الزوجـة    أمره تطلب التطليق وإذا رفع في
  .التطليق أمره به فإن رفض طلق عليه الحاكم

  3  ѧقفه الحاكم ويأمره بـالتكفير  فإنه بعد مضي الأربعة أشهر يو ن زوجتهمهر الزوج اإذا ظ ـ
فير والفـيء وطلبـت   ، لأنه لا يجوز أن يأمره بالفيء قبل التكفير فإن رفض التكأولا، ثم الفيء ثانيا

  .ليه الحاكم بعد أن يأمره بالطلاقالزوجة الطلاق طلق ع
الهجـر   ،عن حكم الظهـار  من يسأل المساجد فيتطلب ذلك وكل يوم نسمع يلأن الواقع   

مثل  فيويفتى العلماء بكل وضوƵ ما يجب على المسلم فعله  ء ، ونحو ذلك من المسائل الفقهيةالإيلا،
اك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ومن خاف مقام ربه ووقف عند حـدوده  هذه المسائل من الإمس

  .طغيانه فيأخذ بأقوالهم ومن طغى وعلم أنه لا يوجد سلطة تجبره على التنفيذ تمادى 
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  ƻاŤـة
  :يلي نتائج ومن أهمها ما على فقد وقفنا من خلال البحث*   
تقـدر  والضرورة للضرورة الطلاق إلا أنها جعلته  تالشريعة الإسلامية أجازأن وقد رأينا *   
 دائمـي الحياة الزوجية من نزاع وخصام  ىلما قد يطرأ علنهائي عند الحاجة  ، ويكون كعلاجبقدرها

وأعطى المرأة حق طلب التطليق  ،وجعل الطلاق بيد الرجل ،حق حقه ذي وإعطاء كل ،بين الزوجين
  .إذا لحقها ضرر من الزوج

فلا يحتـاج  وإذا طلق الرجل البالغ العاقل امرأته فإن طلاقه يقع  ،الطلاق بيد الرجل جعل ـ 1  
الـزوج   ا يملكهتيات القتطليعدد ال ،ومحل الطلاق ،وما يقع به الطلاق من ألفاظحكم القاضي  إلى
مت في العدة اوأن الزوج أحق بزوجته ماد ،ومتى يكون بائنا ،رجعيا الطلاق ومتى يكون ،زوجته ىعل

ومتى يكون الطلاق  ،ومهر جديد وأن للمرأة الخيار بعد العدة مع عقد جديد ،إذا كان الطلاق رجعيا
  .ومتى يكون بائنا بينونة كبري ،بائنا بينونة صغري

 الطلاق إذا لحقها ضرر من الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشـرة  بق في طلالحللمرأة  ـ 2  
 ،وإذا امتنع فرق القاضي ينهما ،الإصلاƵ بينهما أمر القاضي الزوج بالطلاق يفدوإذا ثبت الضرر ولم 

د االله وذلـك  وقـيم حـد  تخشيت أن لا معه وكما لها أن تفدي نفسها إذا بغضت الحياة الزوجية و
  .بل يدفع مال يتم الاتفاق عليه بين الزوجين المادية والشرعية ورد مقدم الصداقتنازل عن حقوقها الب

دون مراعاة القاضي وما  المالي قد نزع الطلاق من الزوجين وجعله بيد القاضي شرعوأما الم*   
 وما يجب للزوجة المطلقة مـن  ظوما لا يحتاج وما يقع به الطلاق من الألفاحكم القاضي  يحتاج إلى

 ىكم القاضي ووقوف صحة الطلاق علبحالسكن والنفقة خلال العدة وعدم اعتبار طلاق الزوج إلا 
التساوي في الحكم بين الطلاق الرجعي والبائن بينونة صـغرى في صـحة الرجعـة     حكم القاضي

حتى أصبح فرصة لكـل راغـب في   مما أدي إلي تعدد الأسباب التافهة التى يقبلها القضاء  .وعدمها
  .قالطلا

توقيف المالي أن يعيد النظر في الطلاق عامة وخاصة مما يتعلق شرع وعلي هذا نقترƵ علي الم*   
اختلاǕ الأنساب لأن من تزوج بامرأة قبل انقضاء العدة  دى إلىؤصحة الطلاق بحكم القاضي لأنه ي

ك إذا رجع والولد لزوج الأول لأن الولد للفراǉ وكذلمن الزوج الأول ورزقت ولدا في هذا لوقت 
الرجل زوجته المطلقة بعد انقضاء العدة بدون عقد جديد فهو زان وكذلك بعد الطلاق الثالث فـلا  

غيره ويطلقها وتعتد منه وبعد انقضاء العدة يعقد عليها بعقد جديـد  تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا 
 .وبمهر جديد

 .عليه واالله نسأل التوفيق والسداد في الدارين وهو ولي ذلك والقادر
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 ǅرȀǧǞƳالمصادر والمرا  
  القرƕن الǰرŉ مǞ الƬفاسير ـ 1  

1. ŉرǰن الƕبالرسم العثماني ، على رواية حفص عن عاصم  :القر.  
محمد : تحقيق :أǰƷاǵ القرƕن -)هѧ ـ370 ـѧ  305( بكر أحمد بن علي الرازي المتوفى أبوالجصاص،  .2

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1405(الصادق قمحاوي؛ مطبعة
دون سنة  بيروت، دار المعرفة، جامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن،، الشنقيطي، محمد المختار .3

  .رقم الطبعة ولا النشر
ƶƬǧ القƾير اŪامǞ بـǧ śـř الروايـة     -)هѧ ـ1250ـ 1173: ت(محمد علي محمد الشوكاني،  .4

دار الفكـر،   ،)هѧ ـ1396(علي محمد عمـر، الطبعـة الأولى  : تحقيق :والƾراية مǶǴǟ Ǻ الƬفǈير
  .بيروت

ƳـامǞ البيـان في   : ، المسمىƫفǈير الطȅŐ - )هѧ ـ310ت(جعفر محمد بن جرير  أبوالطبري،  .5
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1997هـ ـ 1418(الطبعة الثانية ؛Ƙƫويل القرƕن

6.  ،œن -)هـ671ت(االله محمد بن أحمد بن أبي بكر  دأبو عبالقرطƕالقر ǵاǰƷلأ ǞامŪقيـق تح :ا :
والطبعـة  . ، دار الشعب، مصـر، القـاهرة  )هѧ ـ1372(؛ الطبعة الثانيةأحمد عبد العليم البرد وني

   .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1996هـ ـ 1417(الخامسة
: تقدƫ: ŉفǈير القرƕن العǜيǶ -)هѧ ـ774ت(الإمام الحافǚ أبو الفداء إũاعيل القرشي ابن كثير،  .7

Ǖوƙـ ـ    1414(، الطبعة الأولىعبد القادر الأرناѧودار الفيحـاء،  )م1994ه Ǒدار السلام، الريا ،
  .دمشق

الطبعة  :ƫفǈير اŪلالś -محمد بن أحمد، عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيالمحلي،  .8
  .دار الحديث، القاهرة ،الأولى

  
  الأƷاديث النبوية مǞ الشروƤƬǯƵ  ـ 2

 :ǏـƸيƶ البƼـارȅ   -)هѧ ـ256 ـѧ  194ت(بد االله الجعفي يل أبو عمحمد بن إũاع البخاري، .9
كثير، اليمامـة،   ن، دار اب)م1987هѧـ  ـ  1407(الدكتور مصطفى ديب البغا؛ الطبعة الثالثة :تحقيق

  .بيروت
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: تحقيق :سنǺ البيȀقȆ الȃŐǰ -بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو ،البيهقي .10
، مكتبة دار الباز، مكـة المكرمـة، المملكـة    )م1994هѧـ ـ    1414(محمد عبد القادر عطا، طبعة

  .السعودية
: تحقيـق  :سنǺ الƬرمȅǀ -)هѧ ـ279 ـѧ  209ت(محمد بن عيسى بن سورة السلمي  ،الترمذي .11

  .أحمد محمد شاكر وآخرون، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت
  :تحقيـق  :يśƸالمƾƬǈرȄǴǟ ǭ الصـƸ  -محمد بن عبد االله أبو عبد االله النيسابوري ،الحاكم .12

  .، دار الكتب العلمية، بيروت)م1990هـ ـ 1411(مصطفى عبد القادر عطا؛ الطبعة الأولى
: تحقيـق  :ƸǏيƶ ابƷ Ǻبان -)هـ354:ت( محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،بن حبانا .13

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1993هـ ـ1414(، الطبعة الثانيةǕشعيب الأرناƙو
 :سنǺ الƾارقطř -)هـ385 ـ306ت(بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي  علي ،الدارقطني .14

  .، دار المعرفة، بيروت)م1966 هـ1386(السيد عبد االله هاشم يماني المدني، مطبعة: تحقيق
 :سـنǺ أĺ داود  -)هѧ ـ275 ـѧ  202ت(سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  ،دأبو داو .15

  .، مطبعة دار الفكر، بيروتمحيي الدين عبد الحميد محمد :تحقيق
سنǺ  -)هѧ ـ911 ـѧ  849ت( عبد الرحمان بن أبي بكر أبو عبد الرحمان جلال الدين ،السيوطي .16

ȆƟاǈالن ȆǗيوǈال Ƶرǋ: أبو غدة؛ :تحقيق Ƶهـ1406(بعة الثانيةطالعبد الفتا   ѧمكتب )م1986ـ ،
    .المطبوعات الإسلامية، حلب 

  .دار الجيل، بيروت) م1973( ةطبعم: نيل الأوǗار -محمد علي  ،الشوكاني .17
 :مصنǦ ابǺ أǋ ĺـيبة  -)هѧ ـ235 ـ 159ت(أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي  ،بن أبي شيبةا .18

  . ، مكتبة الرشد، الرياǑ)هـ1409(كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى: تحقيق
 :سبل الǈلاǋ ǵرƵ بǴوǡ المـراǵ  -)هѧ ـ852 ـѧ 773: ت(محمد بن إũاعيل الأمير  ،الصنعاني .19

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1379(بعة الرابعة طالعبد العزيز الخولي، محمد : تحقيق
طارق : تحقيق: المعǶƴ الأوسǖ -)هѧ ـ360 ـѧ  260:ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد  ،الطبراني .20

  .الحرمين، القاهرة، مصر ، دار)هـ1415(بن عوǑ االله وآخرون، مطبعة
: تحقيق :المعǶƴ الǰبير -)هѧ ـ360 ـѧ  260ت(ن أيوب أبو القاسم سليمان بن أحمد ب ،الطبراني .21

، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )م1983ـѧ  هѧ ـ1404(حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية
  .العراق
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مصـطفى   ،تحقيق :الȀǸƬيȏ ƾبǟ Ǻبƾ الŐ -)هѧ ـ463 ـѧ  368ت( عمر يوسف أبو ،عبد البرابن  .22
وزارة الأوقـاف والشـؤون   )هѧ ـ1387(الكبير البكري، مطبعـة بن أحمد العلوي، ومحمد عبد 

  .الإسلامية، المغرب
مصـنǟ Ǧبـƾ    -حبيب الرحمان الأعظمي: أبو بكر بن همام الصنعاني؛ تحقيق ،عبد الرزاق .23

      . ، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403( بعة الثانيةطال :الرزاق
ƶƬǧ البارȅ بشـرƵ    -)م869 هـѧ ـ773:ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر  ،العسقلاني .24

ȅارƼالب ƶيƸǏ:   ـ1418تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعـة الأولى ѧم مكتبـة دار  1997 ه
Ǒودار الفيحاء دمشق. السلام الريا.  

محمد فـؤاد عبـد   : تحقيق :سنǺ ابǺ ماƳة -د بن يزيد أبو عبد االله القزوينيمحم ،ابǺ ماƳة .25
 .الباقي، طبعة دار الفكر ، بيروت، لبنان

محمد فـؤاد  : تحقيق :موƘǗ مالǮ -)هѧ ـ179 ـѧ  93ت(بن أنس أبو عبد االله الأصبحي ا ،مالك .26
  .عبد الباقي، مطبعة دار إحياء التراث العربي، مصر 

 :ƸǏيƶ مǈـǶǴ  -)هـ 261 ـ 206ت(أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري ، مسلم .27
  . لعربي، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي؛ مطبعة دار إحياء التراث ا: تحقيق

ƻلاǏة البƾر المنير في ţريƲ أƷاديث الشرƵ  -)هـ 804 ـ 723ت(عمر بن علي  ،الملقنابن  .28
، مكتبـة الرشـد،   )هѧ ـ1410(حمدي عبد المجيد إũاعيل السلفي، الطبعة الأولى : تحقيق :الǰبير
Ǒالريا.  

لبشـير  ر� ǋرƵ اŪامǞ الصǤير مǺ أƷاديـث ا ǧيǒ القƾي -عبد الرƙوف  محمد ،المناوي .29
   .مصر المكتبة التجارية الكبرى،) هـ1356(بعة الأولىطال :النǀير

 ـ1407(طبعة: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -)هـ807ت(الهيثمي، علي بن أبي بكر  .30 ، )هـ
  .دار الكتاب العربي؛ القاهرة، بيروت ـ دار الريان للتراث

  ƤƬǯ الفقǾ الإسلامȆ ـ 3
طبعة المكتبة م :الƾاني ǋرƵ رسالة القيرواني ثǸرال - صاŁ عبد السميع الآبي  ،الأزهري .31

  .الثقافية، بيروت
  .رقم الطبعة ولادون السنة  الرباǕ، مكتبة المعارف، ،: مجموع الفتاوى ،ابن تيمية .32
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عبد الرحمن محمد قاسـم  : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، تحقيق،أحمد  ،بن تيميةا .33
  .مكتبة ابن تيمية الحنبلي،

دون  الجزائـر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،أبي بكر جابر الجزائري منهاج المسلم ،ريالجزائ .34
 .رقم الطبعة ولاسنة 

، دار )م1996(، طبعـة  141، ص4ج: الجزيري عبد الرحمان ، الفقه على المذاهب الأربعة .35
  .الفكر

لجنـة  ق تحقي: اȄǴƄ باƯȉار -)هѧ ـ456 ـ 383ت(علي بن أحمد بن سعيد الظاهري  ،بن حزما .36
  .  التراث العربي، مطبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنانإحياء 

محمد عليǊ، مطبعة دار الفكر،  تحقيق،: الشرƵ الǰبير -الدردير، أبو البركات سيدي أحمد  .37
   .بيروت

طبعـة دار الفكـر،   ممحمد علـيǊ،  : تحقيق :Ʒاǋية الƾسوقȆ -محمد بن عرفة  ،الدسوقي .38
  . بيروت

  دار الغرب الإسلامي ) Ǖ/1)1403-1983–القواعد الفقهية ،أحمد ،الزرقاء .39
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1411(، شرƵ الزرقاني ،محمد بن يوسف ،الزرقاني .40
  .، المكتبة الثقافية، بيروت، دون سنة ولا رقم الطبعة جواهر الإكليل ،أبو زهرة .41
، دار بعـة الثانيـة  طال :قƾيرǋرƶƬǧ Ƶ ال -)هѧ ـ681(المتوفىمحمد بن عبد الواحد  ،السيواسي .42

  .الفكر، بيروت
  .محمد عبد الواحد شرƵ فتح القدير، دار الفكر، بيروت ،السيواسي .43
، )هѧ ـ1393( الطبعة الثانيـة  :الأǵ -)هـ204ـ 150ت(محمد بن إدريس أبو عبد االله  ،الشافعي .44

   .دار المعرفة، بيروت، لبنان
  .لفكر، بيروت محمد الخطيب مغني المحتاج، دار ا ،الشربيني .45
أبـو الوفـا   : تحقيـق  :المبǈوǕ -)هѧ ـ189 ـ 132ت(أبو عبد االله محمد بن الحسن  ،الشيباني .46

  .طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي الأفغاني،
  المهذبالشيرازي،  .47
 ـ1405(منار السبيل، تحقيق، عصام القلعجي،  ،إبراهيم ،بن ضويانا .48 ، دار المعـارف،  )هـ

Ǒالريا  
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دار الفكـر،  ) هـ1386(2حاشية رد المحتار على الدر المختار، Ǖ ،محمد أمين ،دينابن عاب .49
  .بيروت

بعـة الأولى  طال :المřǤ -)هѧ ـ620 ـѧ  541: ت(عبد االله بن أحمد المقدسيأبو محمد  ،بن قدامةا .50
   .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(
زهير الشـاويǊ،  : ، تحقيق الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،عبد االلهأبو محمد  ة،بن قداما .51

  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1408(
52. œـ   520ت(الحفيد ) بابن رشد(الوليد محمد بن أحمد بن محمد المعروف ولقاضي أبا ،القرط

، دار ابـن  )م1999هــ ـ   1420(الطبعة الأولى: بداية المجتهد ونهاية المقتصد -)هـ595
   .حزم، بيروت

بـيروت ،   -دار الجيـل   إعلام الموقعين عن رب العـالمين وزية بكر الجمحمد أبو ابن القيم،   .53
1973  

ابن القيم، الجوزية إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان تقدŉ وتحقيق الدكتور أحمد حجازى  .54
  .السقا مكتبة الثقافة الدينية

اƙوǕ شعيب الأرن: تحقيق :زاد المعاد في ƻ ȅƾǿير العباد -بكر الجوزيةمحمد أبو ابن القيم،  .55
؛ مكتبة المنار الإسلامية، ، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1986 هѧـ  ـ 1407(، الطبعة الرابعة عشروآخر

  .الكويت
دار الكتـب العـربي    بدائع الصنائعالكاسانى، الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي  .56

  بيروت لبنان
 صححه محمـد عبـد  شرƵ إشاد السالك ضبطه و أسهل المداركالكشناوي، أبو بكر الحسن  .57

   ،السلام شاهين دار الكتاب العلمية بيروت لبنان
رواية الإمام سـحنون بـن سـعيد التنـوخي      :المƾوĈنة الȃŐǰ -الأصبحي بن أنس ،مالك .58

 مطبعـة دار صـادر،   ،)هѧ ـ191: ت(عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العُتَقِـي  ) هѧ ـ 240:ت(
 .بيروت

على  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،ن سليمانالمرداوي علاء الدين أبي الحسن علي ب .59
  .مذهب الإمام احمد بن حنبل

  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1389( ،دليل الطالب, مرعي يوسف الحنبلي .60
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الفواǾǯ الƾواني ȄǴǟ رسالة ابǺ أĺ زيـƾ   -الشيƺ أحمد بن غنيم بن سالم المالكي ،النفراوي .61
  .دار الفكر، بيروت، لبنان  ،)م2000 هـ1420(مطبعة  :القيرواني

، المكتب الإسـلامي،  )هـ1405(روضة الطالبين وعمدة المفتين،  ،يحŜ بن شرف ،النووي .62
  .بيروت

  :ƤƬǯ أƻرȃ هـ
أحكام الأحوال الشخصية في  الشيƺ أحمد واصل علاء الدين أحمد إبراهيم ،إبراهيم بك .63

  .ب الأتراك خلف الجامعالأزهر الشريفدر 9الشريعة الإسلامية والقانون المكتبة الأزهرية للتراث 
، دار الفكر العـربي،  )م1957هѧـ  1317( بعة الثالثةطالالأحوال الشخصية،  ،محمد ،أبو زهرة .64

  .بيروت
  .  أبو سريع محمد عبد الهادي وعاشروهن بالمعروف مكتبة التراث الإسلامي .65
  .الطبعة دون رقم )م1998 الجزائر، دار هومة، ، الوجيز في الأحوال الشخصية، ،إليا صيف .66
  .)م2000(طبعة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،بلحاج العربي قانون الأسرة .67
  أبو السعادات المبارك بن محمد  النهاية في غريب الحديث والأثر  ،الجزري .68
إصدار وزارة العدلية، حرر وبحث في جلسة علنيـة في  : جمهورية مالي قانون الزواج والوصايا .69

  .)م1962( ، سنة)فبراير(Ǖشبا3باماكو، 
  حسب االله، علي، الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب دار الفكر العربي  .70
  .دون رقم الطبعة ،م1999 الجزائر، دار هومة، ، دلاندة يوسف قانون الأسرة، .71
دار  منشورات حلـœ الحقوقيـة،   ،: رمضان علي السيد أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية .72

  .)رقم الطبعة لادون سنة و( مصر وم،العل
  .دون رقم الطبعة) دار الفكر،دمشق،دون سنة( : الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة،الزحيلي .73
  المكتبة العصرية بيروت لبنان  البرهان في علوم القرآن الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .74
، دار الكتـب  )هـ2/302Ǖ ،1)1405محمد أحمد تحفة الفقهاء علاء الدين  السمرقندي .75

  .لبنان العلمية، بيروت
  .رقم الطبعة ولا) دون سنة النشر( بيروت، دار الكتاب العربي، ،فقه السنة سيد سابق .76
والغيبة  رالشافعي عبد الرحمان السيد سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالإعسار والأضرا .77

  .م1984ـ1983في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة حقوق الطبع محفوظة 



www.manaraa.com

 : ..............................................................................................فهرس المصادر والمراجع

 

131

مقارنة بين  دارسةوالأقارب  الأولادالطلاق وحقوق  أحمد محمود الشافعي،، الدكتور الشافعي .78
  ).دون سنة ولا رقم الطبعة(دار الجامعة، بيروت،  المذاهب في الفقه الإسلامي

الصابوني، الدكتور عبد الرحمان شرƵ قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الثاني الطلاق  .79
  . ه الطبقة الخامسة المطبعة الجديدة دمشقوآثار

  .الغوثي بن ملحة قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء ديوان المطبوعات الجامعية .80
 الـدار الجامعيـة،   ،)م1998(طبعة ،: كمال الدين محمد الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي .81

  .مصر
مذكرة مقدمة  حكام فقه الأسرة،نظرية التعسف في استعمال الحق وأثرها في أ ،مجيدي العربي .82

-2001سنة  جامعة أصول الدين بالعاصمة، لنيل شهادة الماجستير في تخصص الشريعة والقانون،
  .م2002

ǉ 26محمد بلتا جى دراسات في الأحوال الشخصية بحوث فقهية مؤصلة مكبـة الشـباب    .83
  .اũاعيل سرى بالمنيرة

الإسلامي دراسة مقارنـة الطبعـة الأولى    محمد حسŘ إبراهيم سليم حقوق الزوجة في الفقه .84
  .درب الأتراب بالأزهر  1983هـ 1403

هــ  1400محمد رأفت عثمان الحقوق الزوجية المشتركة في الفقه الإسلامي الطبعة الأولى  .85
  .القاهرة 986541: سليمان الحلœ الو فيقية ت 8م ذار الكتاب الجامعي 1980

ل الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة المصري مبروك دراسة تحليلية لباب انحلا .86
  .الإسلامية، ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة القاهرة

المهدي الدين االله أحمد بن يحي بن المتفي البحر الزخار الجامع لمذهب علمـاء الأمصـار دار    .87
  الكتب العلمية بيروت لبنان

راسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة نصر سليمان وسعاد سطحي أحكام الطلاق د .88
  .  دار الفجر للطباعة والنشر 02ـ 05الجزائري وفق التعديلات الجديدة الواردة الأمر رقم 

 ،دون سنة الطبعة الأولى ،الطلاق وآثاره المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي ،وفاء معنون حمزة .89
  .القاهرة دار القاهرة،

  المعاǶƳوالǤǴة ƤƬǯ ـ  4
: لǈان العرب اƄيǖ -يابن منظور المصري، تقدŉ العلامة الشيƺ عبد االله العلا يل ،الإفريقي .90

  . دار الجيل ، بيروت ، لبنان ) م1988هـ ـ 1408(بإعادة يوسف خياǕ، مطبعة
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محمد بن عبد الحكيم القاضي، الطبعـة  : تنظيم �الƬعريفاƩ -د لعلامة علي بن محمالجرجاني ا .91
  . لبنان ، دار الكتاب المصري، القاهرة؛ ودار الكتاب اللبناني، بيروت،)م1991 ـ هـ1411(الأولى
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